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 إطار مقترح للمعالجة المحاسبية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  "
 "المستدامة كأداة لتحقيق التنمية

 حنان عبد المنعم مصطفى حسن د. 
 الجيزة -بالمعهد العالى للدراسات النوعية مدرس المحاسبة

 المستخلص 
خلال الحكومات  لمعظم  ملحة  ضرورة  والخاص  العام  القطاع  شراكة  العشر   أصبحت  السنوات 

بالإضافة إلى القلق  ،  والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية ،  الأخيرة نتيجة لعدم كفاية الإستثمارات 
حيث طبقت شراكة القطاع  .  العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات والوكالات الحكومية

الأسا البنية  مجالات  في  رئيسي  بشكل  والخاص  مثل  الإ  سيةالعام  اللا)قتصادية  ،  سلكيةالإتصالات 
تدفع أوجد  حيث  ،  ( والطرق ،  والمياه،  والطاقة أعلى  وبكفاءة  أفضل  الحصول على خدمات  الرغبة في  ن 

الخدمات  لتقديم هذه  العام والخاص  القطاع  تبنى شراكة  إلى  تضح أن.  الحكومات بشكل متزايد  عملية   وا 
والإجتماعية  الإقتصادية  عل  التنمية  كافتعتمد  حشد  وموارد  ى  طاقات  من  فيها  بما  المجتمع  إمكانات  ة 

والخاص   العام  القطاع  من  كل  فيوخبرات  أنواعها،  إنشاء  لتشارك  بمختلف  المشاريع  أن ،  وتشغيل  بعد 
واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية  

التنظيمات المؤسسية    تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إيجاد   فلهذا ،  المستهدفةبالمستويات  
والتشريعات والنظم التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وادارة وتشغيل المشاريع والأعمال 

تعاوني وحوكمة جيدة . لةومنفعة متباد ،  وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك 
تتمثل الأهمية الكبري لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنه الحل الأمثل لعلاج  حيث  

النتائج أن الشراكة    منإتضح  كما  ،  في تنفيذ مشاريع البنية التحتيةالمشاكل التي تعاني منها الدول النامية  
في الوحدات الحكومية    عم هيكل الملكية بنية التحتية تد في مجال مشروعات ال   بين القطاعين العام والخاص 

للمسؤولين   كما توصلت أن الشراكة تتيح،  تساعدهم على الوفاء بإلتزاماتها في المدي الطويل  و ،  والعامة 
بدلاً  الأداء  التخطيط ورقابة  علي جوانب  التركيز  فرصة  العام  القطاع  إدارة  في  في  تركيزهم  تشتيت  من 

صدر ترتيبات و .  الخطط على المدى البعيد  ة م على تحقيق فاعليمي مما يعزز قدرتهالخدمات بشكل يو 
إمتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصل إلى  

الترتيبات  بهذه  العمل  إتمام  يمكن  حتي  المعالجة  مق،  هذه  لإسلوب  عرض  إلى  الباحثة  تسعي  ترح  ولذا 
 . بية لهذه المعاملات للمعالجة المحاس

 :  الكلمات الإفتتاحية 
الإدارية  –عقودالإمتياز  الشراكة    -  العقود  التحتية    –إتفاقية  البنية  الجهات    –مشروعات 

 .  عقود البناء والتشغيل والتحويل - الإدارية



 2 

 
 :  مقدمة البحث /1

بإهتما  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  موضوع  الحكوماحظى  قبل  من  كبير  ت م 
الساحة لتنفيذ  على    البحثية في الآونة الأخيرة نظراً لأنه يعد أحد المداخل المطروحة  والمجتمعات والمراكز

والتي تعد من الركائز التي تعتمد عليها الدول خاصة الدول النامية في تنفيذ ،  مشروعات البنية الأساسية
المشكلات الكبيرة التي تواجهها تلك الدول    وتحل،  النمو الإقتصادي  ولأنها تحفز،  خطط التنمية المستدامة

وهي مشكلة إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات خاصة مع وجود العجز الدائم في موازناتها والذي  
التي تستطيع بها الدول   فظهرت الشراكة كأحد المداخل المطروحة،  وخاصة مصر،  تعاني منه تلك الدول

النامية  وخا الدول  اللصة  والبنية  مشروعات  تنفيذ  والتعليم  والإسكان  الصحة  كمشروعات  بها  الكبري 
ن كان مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص يواجه الكثير من التحديات  ،  الأساسية والخدمات الإجتماعية وا 

النشاط الإقتصاديعلى    التي ترتبت  نافسة  ر شروط الموذلك لصعوبة تواف،  فشل آليات السوق في إدارة 
مما   الإحتكارات  إلى    أديالكاملة  الخاص سيطرة  القطاع  لمنظمات  الإجتماعية  المسؤولية  ومع  ،  وغياب 

القضايا   من  العديد  ظهرت  جتماعية  وا  إقتصادية  آثار  من  عليها  ترتب  وما  العالمية  المالية  ظهورالأزمة 
الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تواجه  التي  أهمها،  والتحديات  وا  ومن  الإحتكار  من  للحد  سبل  لفساد إيجاد 

ور الرقابي للدولة من خلال مجموعة من الإجراءات راكة مع القطاع الخاص بزيادة الد وا عادة توزيع الش
الإنضباط لإعادة  الخاص  والقطاع  الدول  النزاهة  إلى    بين  لمعايير  وفقاً  والمسؤولية  الأسواق  والشفافية 

اصلة  هذه العقود وأن ترسم الخطوط الفالدول أن تدقق جيداً عند إبرام    على  الأمر الذي يحتم،  الإجتماعية
من   عقبة  وليس  خططها  تنفيذ  في  تساعدها  التي  الأدوات  من  أداة  الشراكة  تكون  أن  بها  تضمن  التي 

كما أن أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولي  ،  تحقيق تلك التنميةالعقبات التي تقف في طريق  
وتنظم أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث  ،  والنظم التي تحكم،  والقواعد ،  ئد لوضع المبا

الإقتصادية القطاعات  كافة  المفهوم ،  تشمل  مثل  رئيسية  مواضيع  في  مازالت ،  والإجتماعية  والمبادىء 
 .  وتصنيفها لوضعها في أطر وقواعد محددة، وبلورتها، تبحث لتطويرها

 
 :  لة البحثطبيعة مشك  /2

أنه الحل على    لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص   ة الكبري في الأهمي  تتمثل مشكلة البحث  
ولقد صدر ترتيبات ،  لتحتية في تنفيذ مشاريع البنية االنامية  ول  لاج المشاكل التي تعاني منها الد الأمثل لع

  لى إ  لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصلإمتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية  
وبالتالي فإنه يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال  ،  هذه المعالجة حتي يمكن إتمام العمل بهذه الترتيبات 

 :  التساؤلات الأتية
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 . ماهي المخاطر والسلبيات المحيطة بإتفاقيات الشراكة 2/1
البنية ا  2/2 ت لتحتية المطبقة بنظام المشاركة بين الحكوماما هو الدور الذي تلعبه مشروعات 

 .  ؟ مصرالنامية وخاصة  ة في الدولوالقطاع الخاص في عملية التنمية المستدام

 . ؟ القطاع الخاص والجهات الإدارية هو الإطار الفكري لإتفاقيات الشراكة بين  ما 2/3
تستخ  2/4 التي  الأدوات  من  أداة  الشراكاه  تجعل  أن  للدول  يمكن  التنمية  كيف  لتحقيق  دميها 

 . ؟  عقبات التي تعرقل خططهمن العقبة المستدامة وليس 

 .  ؟ عند إبرام عقود الشراكة الإعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار  هي  ما 2/5

 . ؟ والخاص  شاركة بين القطاع العامهي المجالات الأكثر نجاحا لتطبيق برامج الم  ما 2/6

 
 :  الدراسات السابقة/3

 : (2017، رزق دراسة ) 3/1
  ظهور المشكلات المحاسبية على    أثر الطبيعة الخاصة لإتفاقيات المشاركة  ح ضي تو :  إلي  هدفت الدراسة

في   ومشكلة تكاليف الإقتراض والتغير،  المرتبطة بالأصول طويلة الآجلوالضريبية  
الصرف تسعير ،  أسعار  لرأسمال ،  التحويلات ومشكلة  المالي  الإستهلاك  ومشكلة 

الأساسية البنية  والإعفومشكلة  ،  شركات  الممنوحةاءات  الحوافز  لشركة   الضريبية 
 . البنية الأساسية

الدراسة العام ضرور :  إلى  وتوصلت  القطاعين  بين  المشاركة  إتفاقيات  تحكم  التي  التشريعات  توحيد                                 ة 
 . مجالات البنية الأساسية فيوالخاص 

 
 : (2017، خليل) دراسة 3/2

الدراسة العوامل :  إلي  هدفت  للش  تحليل  المؤثرة،  اكةر المحددة  المتغيرات  أهم                             ، تكريسهاعلى    وتحليل 
والخاص قطاعين العام بهدف الوصول وبلورة متطلبات وأسس الشراكة الحقيقية بين ال

وتحقيق  بإلاقتصاد  النهوض  أجل  من  الإقتصادية  السياسات  وضع  التنمية   في 
 . الإقتصادية

الدراسة تعمل:  ىإل  وتوصلت  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  نمو على    أن  معدلات                                 تحقيق 
 . ويزيد من الأداء المالي لشركات القطاع الخاص ، عالي للدولة إقتصادي
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 : (2016، الشيخ) دراسة 3/3
الدراسةه الخ  توضيح:  إلي  دفت  والقطاع  الحكومة  بين  المشاركة  مشروعات          وشروط ،  اص طبيعة 

الخاص  القطاع  مع  الشركات  وأنواع  بينهم  المشاركة  التعريفي ،  إتفاقيات  والإطار 
مع  المشارك  المشروع  لشركات  الضريبية  المحاسبة  عند  التعسفي  الضريبي  للتخطيط 

 . الحكومة
الدراسة المشرو :  إلى  وتوصلت  لشركات  التعسفي  الضريبي  التخطيط  عمليات  من  للحد  مقترح                           ع إطار 

خاص التي شركات القطاع العلى   انيةمن خلال دراسة ميد ،  المشارك مع القطاع العام
 . 2010( لسنة  76في ظل القانون رقم )سندت إليها عمليات المشاركة مع الحكومة أ

 
 : (2014، رشاد) دراسة 3/4

إلي الدراسة  في    توضيح:  هدفت  المحاسبي  النظام  تطوير  قر كيفية  لترشيد  الأساسية  البنية  ارات  شركات 
 . الخاص في البيئة المصريةالمشاركة بين القطاعين العام و 

الدراسة   المشاركة :  إلىوتوصلت  قرارات  ترشيد  في  المعايير  متعددة  القرارات  أساليب  إستخدام       ضرورة 
 . بين القطاعين العام والخاص 

 
 :  (2011العشماوي، ) دراسة  3/5
خاص في مصر، والمشكلات  النقد والتحليل وضرورة المشاركة بين القطاعين العام وال:  إلى  ةهدفت الدراس

الخاص  القطاع  لمشاركة  المستقبلية  والرؤية  المشاركة  هذه  عن  الناتجة  والصعوبات 
 .  للقطاع العام في مصر

الدراسة   ح:  إلىوتوصلت  بعد  مصر  في  وخاصة  العام،  للقطاع  الخاص  القطاع  مشاركة                          دوث ضرورة 
المالية الحالية العامة،   وأن الحكومة لابد أن تنفذ حزمة من السياسات والبرامج  الأزمة 

 . مشروعات المشاركة ودعمها مالياً  تتمثل في تشجيع
 

 : (2010، عقل) دراسة 3/6
، شكلاتها الضريبيةطبيعة إتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومتوضيح  :  هدفت الدراسة إلي

بقياس   مرتبطة  مشكلات  في  ومشكلات والمتمثلة  المشروع،  لشركة  الضريبي  الدخل 
المشروع شركة  مال  لرأس  المالي  على ،  الإستهلاك  بالضريبة  مرتبطة  ومشكلات 

وخضوع عقارات المشروع للضريبة على العقارات ،  المبيعات لعمليات شركة المشروع
 . المبنية
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إل الدراسة  الض:  ىوتوصلت  مصلحة  بمطالبة  المصرية  المالية  وزارة  كتيب قيام  أو  دليل  بإصدار                          رائب 
 . بتعليمات المعاملة الضريبية لإتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص 

 
 (:  Shen, Tam V.,)  ،2016دراسة 3/7

 هج  بين القطاعين العام والخاص كمنكيفية الترويج لنموذج الشراكة توضيح : إلي هدفت الدراسة
 وكيف يمكن تعزيز المسئولية الإجتماعية في ، فعال في تطوير مشاريع البنية التحتية                 

 .  شركات القطاع الخاص                   
 أداء على  هناك أثر إيجابي لتقسيم الدعم بين القطاعين العام والخاص  أن: إلى وتوصلت الدراسة        

 .  كات الإستدامة للشر                        

 : Amegaw Coltins, ،(2015) دراسة 3/8
الطرق المختلفة لتقييم القيمة مقابل المال لمشاريع المشاركة بين القطاع العام  توضيح  :  إلي  هدفت الدراسة

الإعتراف  تم  حيث  الأداء  كفاءة  لقياس  نظري  إطار  وضع  بهدف  غانا  في  والخاص 
بإعتبارهابال فترة طويلة  منذ  غانا  العامة   مشاركة في  التحتية  البنية  لتدبير  فعالة  وسيلة 

 .  لتقديم القيمة مقابل المال
الدراسة مراحل:  إلى   وتوصلت  لكافة  الدولية  المحاسبية  الممارسات  لأفضل  نظري  إطار  وضع                            ضرورة 

المشتريات ،  المشروع لكافة  تعميمها  بي   ويتم  المشاركة  لمشروعات  القطاعالعامة  ين  ن 
 .  العام والخاص في غانا

 :أهداف البحث  /4
والخاص  ار شمال  دورتوضيح    4/1 العام  القطاعين  بين  عل تخف   فيكة  العبء  العامة يف  الموازنة  ى 

 .  تشجيع الإستثمارات إلى ضاَ يؤدي يوأ، للدولة

 . ت افي تحسين الخدم لعبه الشراكةالدور الذي ت إظهار 4/2

 .  القطاع الخاص للقطاع العام في مصرالرؤية المستقبلية لمشاركة  4/3

 . توضيح المعالجة المحاسبية لترتيبات إمتيازات الخدمة العامة  4/4

 :أهمية البحث  /5
وتمويل ،  التركيز علي دور مساهمات القطاع الخاص في ترشيد كفاءة الأداء في القطاع العام  5/1

 ا لتطوير الأداء.المشروعات التي يحتاجه
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للدولة من خلال إظهار مساهم  5/2 العامة  الموازنة  علي  العبء  تخفيض  في  الخاص  القطاع  ات 
 المشاركة مع القطاع العام. 

 .وضع القواعد المحاسبية اللازمة للمعالجة المحاسبية لترتيبات إمتيازات الخدمة العامة 5/3

 :فروض البحث   /6
 ترشيد   وعين العام والخاص  ة بين عملية المشاركة بين القطاتوجد علاقة معنوي:  الفررض الأول
 .  الإنفاق العام
الثاني علاقة  :  الفرض  البنية  معنو توجد  مشروعات  بين  و ية  المشاركة  بنظام  المطبقة    التحتية 

 . التنمية المستدامة

المشاركة:  الثالثالفرض   بنظام  المطبقة  التحتية  البنية  مشروعات  بين  معنوية  علاقة   توجد 
 . عامةوهيكل الملكية في الوحدات ال

 : منهجية البحث/ 7
 :تعتمد منهجية البحث المستخدمة على منهجين أساسيين هما

 : المنهج الإستقرائي 7/1
يهدف إستخدام المنهج الإستقرائى فى البحث إلى إعداد الإطار النظرى للدراسة وصياغة مشكلة وفروض  

أمكن  ،  البحث  ما  إستقراء  خلال  من  اوذلك  المراجع  من  اليه  والأجنبيةالتوصل  العربية  وكذلك ،  لعلمية 
تناولت  التي  والدراسات  البحث  بموضوع  والمتعلقة  المحاسبي  الفكر  يتضمنها  التي  السابقة  الدراسات 

أثر   بيان  بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  البنية  الموضوع  مشاريع  تنفيذ  في  المشاركة  دور 
 .  الإقتصاديةالتحتية وتحقيق التنمية 

 : هج الإستنباطيالمن  7/2
قائمة إستقصاء   إلى تصميم  البحث  المنهج الإستنباطى فى  البحث أ تتفق مع  يهدف إستخدام  هداف 

ت سنوا،  شتملت القائمة على بيانات شخصية )المستوى التعليميحيث إ،  وتساعد على إختبار فروضه 
  .ختبار فروض الدراسةوأربعة أقسام بحثية لإ، الخبرة(

 :  حدود البحث  /8
مشروعات  على    كل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكنه ركزإلى  البحث    لن يتعرض 

 .  البنية التحتية فقط
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 :  خطة البحث ومحتويات /9
ث ر م ا تلعب ش مش روعات البني ة التحتي ة المطبق ة بنش ام المش اركة ب ين أبي ان دف البح ث ه و حيث أن ه 

ف نن خط ة . ي ة المس تدامة ف ي ال دول النامي ة وخاص ة مص رخاص في عملي ة التنمالحكومات والقطاع ال
 :  مباحث على النحو التالى خمسةالبحث تنقسم إلى 

 . بين القطاعين العام والخاص  ي للشراكةالإطار المفاهيم 9/1
 . وتحقيق التنمية المستدامة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص    2/ 9
 . ةكبية لعقود الشراالمعالجة المحاس 9/3
 . الدراسة الميدانية 9/4
 . النتائج والتوصيات  9/5
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 للشراكش بين القطاعين العام والخاص  فاهيميمالإطار ال 9/1 
 

 ، حي  ث حظ  ي بإهتم  ام كبي  رموض  وع الش  راكة ب  ين القط  اعين الع  ام والخ  اص  ت ف  ي الآون  ة الأخي  رةتنام  
وك  ذلك ، والخ  اص وأه  دافها كة ب  ين القط  اعين الع  امار م الش  مفه  و  ل  ىإ التط  رق  سيت   م ف  ي ه  ذا المبح  ث  وعلي  ه

التفرق  ة ب  ين  ث  مومب  ررات ه  ذه الش  راكة ، وفوائ  د ، التع  رف عل  ي أهمي  ة الش  راكة ب  ين القط  اع الع  ام والخ  اص 
 . قطاعين العام والخاص وشروط نجاحهاال اكة بينر واخيراً مبرارت الش، والأساليب الأخري الشراكة 

 :  كة بين القطاعين العام والخاصمفهوم الشرا  9/1/1
ه   ذا ويع  د ، مفه  وم الش  راكة ب   ين القط  اعين الع  ام والخ   اص م  ن المف  اهيم ذات ال   دلالات المتع  ددة يعتب  ر
وهن  اك العدي  د م  ن  Partnership Public Private” (PPP)“ترجم  ة للمص  طلح الإنجلي  زي المفه  وم 

 : لييفيما يمكن عرضها والخاص العام  اعينالتعريفات الخاصة بموضوع الشراكة بين القط
التع اون والأنش طة المش تركة ب ين القط اعين الع ام والخ اص بغ رض تنفي ذ :  عرفتها الأمم المتحدة بأنه ا

ولتحقي ق ، إقتسام المسؤليات والمخاطر بين القط اعين بطريق ة رش يدةإلى  المشروعات الكبري بطريقة تؤدي  
 .(United National1998). التوازن الآمثل بين القطاعين

لقط اع الخ اص بتق ديم أص ول وخ دمات بأنه ا الترتيب ات الت ي يق وم به ا ا:  وعرفها صندوق النقد ال دولي
، البني   ة الأساس   ية الت   ي كان   ت تق   دمها الحكوم   ة وتترك   ز ف   ي بن   اء وتش   غيل المستش   فيات والم   دارستتعل   ق ب

 .(IMF 2004(حطات الكهرباء والمياهوم، والكباري والأنفاق، وشبكات إنارة الطرق والمطارات والمواني
بأنه  ا إتف  اق تعاق  دي ب  ين جه  ة حكومي  ة وكيان  اً تابع  اً للقط  اع : للش  راكةكم  ا عرفه  ا المجل  س الق  ومي 

الخاص ويتم من خلال هذا الإتفاق المشاركة بالأصول والخب رات لك ل قط اع ف ي تق ديم الخدم ة أو تس هيلها 
المش  اركة ف  ي الم  وارد وتقس  يم المخ  اطر والعوائ  د المتأتي  ة عن  د  إل  ىلإس  تخدام الجمه  ور الع  ام ه  ذا بالإض  افة 

 . (National Councilتقديم الخدمة )
عل  ى  بأنه  ا علاق ة مش  اركة بالمخ اطرة ب ين القط  اعين الغ ام والخ  اص بن اء: لجن  ة البريطاني ةاله ا توعرف

 . (2017 ،بوزيد ) طموح مشترك من أجل تحقيق هدف مأمول للسياسة العامة للبلد 
بأنه  ا تع  د بمثاب  ة علاق  ة طويل  ة الآج  ل ب  ين : كم  ا عرفته  ا الوح  دة المركزي  ة ب  وزارة المالي  ة المص  رية

قي   ام القط   اع الخ   اص بتق   ديم خ   دمات أو تنفي    ذ إل   ى ته   دف و الجه   ات الإداري   ة بالدول   ة والقط   اع الخ   اص 
ه وض بالخ دمات نلوذلك دون الإخ لال ب دور الحكوم ة ف ي ا، مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها

 .نظام جديد للتعاقد وتقديم الخدمةوالإشراف عليها من خلال 
 . (2017،  القومي بوزارة المالية المصريةالبرنامج ) 

أنه  ا علاق  ة مش  اركة بالمخ  اطرة ب  ين القط  اعين عل  ى  ب  ين القط  اعين الع  ام والخ  اص الش  راكة  كم  ا ع  رف
 . ول للسياسة العامة للدولةأمم رك من أجل تحقيق هدفى طموح مشتالعام والخاص بناء عل

 ( 2006، )الرشيدي
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 ه  يب  ين القط  اعين الع  ام والخ  اص الش  راكة  وم  ن خ  لل التعريف  ات الس  ابقة ت  ري الباحث  ة أن تعري   
البش  رية لتحقي  ق مش  اري  الم  وارد دم  ج الم  وارد المادي  ة و ي  تم إتفاقي  ة ب  ين جه  ة حكومي  ة وش  ركة خاص  ة 

الش راكة  - لم واطنين تص ف ف ي إط ار السياس ة العام ة للدول ةل  اتأو تق ديم خ دممتعلقة بالبنية التحتية  
 . اطرقتسام المخهي إ
 
 :  القطاع الخاصو هداف الشراكة بين القطاع العام أ   9/1/2

ف  ي الش   راكة ب  ين القط  اعين الع  ام والخ   اص تحقيق  اً لأه  داف التنمي  ة الإقتص   ادية ي  ري البن  ك ال  دولي أن 
أم  ا ، حي  ث يظه  ر دور الدول  ة ف  ي إتخ  اذ الق  رار ورس  م السياس  ات ، مي  ةوالإجتماعي  ة خصوص  اً ف  ي ال  دول النا

 International): الش  راكة وم   ن أه  م أه   داف، فيظه  ر دوره ف   ي تنفي  ذ المش  روعات  القط  اا الخ  اص 
Monetary 2004،) . 

 . توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة هذه المشاريع بين أطراف الشراكة •
من رؤوس أموال وما يمتلك ه م ن خب رات فر لديه  وما يتواالإستفادة من القطاع الخاص   •

في إدارة المشروعات والتي يعد عنصر الوقت فيها حاسماً وتقليل المدة الزمنية اللازم ة 
 . وبالتالي تحسين موقف الإدارة العامة، لتنفيذها

 . تشجيع المنافسة والإبتكارالشراكة هي التي بإمكانها  •
رؤوس أم وال إل ى وعات الت ي تحت اج ناد المش ر ن خلال إسالحد من الإنفاق الحكومي م •

التج اوب م ع عل ى  وال ذي يتمي ز بالكف اءة الإداري ة والق درة،  القط اع الخ اص إلى  ضخمة  
 . وسرعة التكييف مع مؤشرات السوق ، متطلبات السوق 

يج   اد ، تحقي   ق النج   اح والتوس   ع ف   ي الأعم   ال م   ن خ   لال التحفي   ز والنظ   رة المس   تقبلية • وا 
 . ماعيةصادية والإجتلمشاكل الإقتحلول ل

وتس مح للحكوم ة بتنفي ذ ، خلق بيئة عمل ديناميكية للتغير داخ ل البيروقراطي ة الحكومي ة •
دارة تقي    يم  التغي    ر دون الت    أثير ف    ي أعماله    ا الحقيقي    ة المتعلق    ة ب    التطوير المس    تقبلي وا 

 .  الخدمات 
دارة • أس   س  عل   ى المش   اريع إعط   اء البع   د الإقتص   ادي إهتمام   اً أوس   ع ف   ي السياس   ات وا 

 . إقتصادية بما يحقق المكاسب الإقتصادية والإجتماعية
ف ي  Know Howت وفير رأس م ال القط اع الخ اص وم ا يمتلك ه م  ن المعرف ة والخب رة   •

إدارة المش   اريع الت   ي يعتب   ر عنص   ر الوق   ت حاس   ماً فيه   ا وتقلي   ل الم   دد الزمني   ة اللازم   ة 
 (.2009، )محمد . العامة وبالتالي تحسين موقف الإدارة، لتنفيذها

 الإفصاح والمساءلة في كيفية إدارة الموارد. مبادئتعزيز  •
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إن الش راكة ب  ين القط اعين الع  ام والخ  اص تحق ق نت  ائج أفض  ل مم ا يس  تطيع أن يحقق  ه   •
 .هحد  على كل طرف

، تبني منهج عمل أكثر إستراتيجية من قبل الشركاء في تقديم أفكار إستراتيجية أفض ل  •
 . لوتنفيذ أفض، ياغةوص، ومنهج

الش  راكة تف  تح حي  زاً إقتص  ادياً ل  يس فق  ط ل  دخول المش  روعات الكبي  رة ي  ل أيض  اً ل  دخول   •
 . أسواق كانت مستبعدة منها أو غير مستقرةإلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

عل ى  التركي زإل ى تغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبني ة الأساس ية والخ دمات العام ة  •
وض   ع أولوي   ات لأه   داف مش   روعات البني   ة ، الأساس   ية اس   ات لقط   اع البني   ةوض   ع السي
وتنفي ذ مش روعات الإس تثمار ف ي ،  وتنظ يم الخدم ة،  ومراقبة مقدمي الخ دمات ،  الأساسية

دخال الإدارة والكفاءات التي لدي القط اع الخ اص ،  الوقت المحدد وبالميزانية المحددة وا 
ش   راك، مج   ال الخ   دمات العام   ةإل   ى  هور الأص   ول ي ت   د تف   اد ، ه ف   ي تحم   ل المخ   اطروا 

 إدخ  ال الإبتك  ارات ، والمنش  أت الض  رورية للخ  دمات العام  ة نتيج  ة للص  يانة غي  ر الفعال  ة
 (2012 ،)القهيوي   . تصميم المشروع بالنسبة للأصول والتشغيل والصيانةعلى 

 :  أهمية نشام الشراكة بين القطاعين العام والخاص  9/1/3
زي   ادة الق   درة عل   ى  أنه   ا تعم   لعل   ى  امي   ة وخاص   ة مص   رالش   راكة بالنس   بة لل   دول الن ترج   ع أهمي   ة نظ   ام

عل ى  جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ومس اعدتهاعلى  وبالتالي قدرته،  الإستعابية للإقتصاد المقام فيه
ته   ا م   ن دون يمك   ن إقام والم   زارع الت   ي لا، والش   ركات ، التط   وير والتحس   ين أو لإقام   ة العدي   د م   ن المص   انع

تستمد أهميته ا  ومن ثم فإن النظرة العلمية لهذه المشروعات تظهر بأنها لا،  ية التحتيةتوفير مشروعات البن
ولكنه  ا ت  زداد أهميته  ا فيم  ا يتعل  ق به  ا م  ن إمكاني  ات إحتمالي  ة ف  ي ، م  ن الوض  ع أو الحاج  ة الحاض  رة فق  ط

خ لل  إقام ة مش روعات البني ة التحتي ة م نويمكن توضيح أهمية إستخدام نشام الش راكة ف ي ،  المس تقبل
 .(2017، خرون آبرنارد و ): النقاط التالية
يمك  ن الإس  تغناء  تمك  ين الدول  ة م  ن ت  وفير الخ  دمات المختلف  ة الأساس  ية والض  رورية أو الت  ي لا  •

 . والتي لم يكن من الممكن توافرها أو إقامتها بالموارد الحكومية المحدودة، عنها
وتق   وم ، ح جم   اح الرك  ود الإقتص  اديبك  عل  ى  وعات وفق   اً له  ذا النظ  ام يعم   لإقام  ة ه  ذه المش  ر   •

 . الحد من البطالةعلى  وتساعد ، بتوفير فرص عمل جديدة
القطاع   ات الإس   تراتيجية الت   ي يعج   ز القط   اع إل   ى توجي   ه موارده   ا العام   ة عل   ى  تس   اعد الدول   ة  •

ي كان   ت تحص   ل علي   ه وخاص   ة بع   د إنخف   اض الف   ائض الإقتص   ادي ال   ذ ، الخ   اص ع   ن تنفي   ذها
 . الإقتصاديالدول نتيجة التحول 

ويرف  ع م  ن القيم  ة المض  افة ، تق  وم ه  ذه المش  روعات برف  ع الطاق  ة التش  غيلية للإقتص  اد ال  وطني  •
 . ومن الدخل المحلي أيضاً ، للناتج القومي الإجمالي
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ي  دفع وه  و م  ا ، لتموي  ل ع  ن طري  ق القط  اع الخ  اص يس  مح بنق  ل المخ  اطر المالي  ة والص  ناعية  •
والتأك   د م   ن ، وحس   ن إختي   ار المش   روعات ، لمخ   اطرالإحتي   اط م   ن ه   ذه اإل   ى القط   اع الخ   اص 
رف    ع كف    اءة الإس    تثمار ف    ي ه    ذه عل    ى  وبالت    الي يقل    ل م    ن الفاق    د وتعم    ل، مقوم    ات نجاحه    ا

 (.2015، )أبو سريع. المشروعات 
، ذه المش  روعات تس  تطيع الحكوم  ة الإس  تفادة م  ن مي  زات القط  اع الخ  اص ف  ي إدارة وتش  غيل ه    •

ويمك  ن بن  اءاً علي  ه ، مي  ةال  ذي تسترش  د ب  ه المش  روعات الحكو وبالت  الي إعط  اء النم  وذج الأفض  ل 
وتهيئ  ة ال  دافع له  ذه ، ت  وفير ن  وع م  ن عملي  ات التط  وير والتحس  ينعل  ى  فتعم  ل، قي  اس الأداء له  ا

 . (2013، )درويش المشروعات للإهتداء والإقتداء بها
باش ر م ن وذل ك لأن التموي ل الم، ة أن تخف ف م ن ض غوط الإقت راض تستطيع الحكومة المضيف  •

اص  ة للدول  ة ل  ن يك  ون لازم  اً حي  ث أن مص  ادر القط  اع الخ  اص س  وف يق  وم بت  وفير الموازن  ة الخ
التموي  ل ال  لازم لإنش  اء وتط  وير البني  ة التحتي  ة بش  رط أن يس  مح بإس  تغلال المش  روع لفت  رة زمني  ة 

ه م ن تحقي ق عائ د مناس ب لم ا تحمل إل ى بالإضافة ، الإنتفاع كافية لإسترداد ما أنفقه خلال فترة
 . (,Ahadzi, M,G,2012) ه المدةمخاطر وأعباء خلال هذ 

 
 :  بين القطاعين العام والخاص  مبررات الشراكة   9/1/4

ل الت   ي تس   اعد عل   ى زي   ادة عم   ا متط   وراً لأنش   طة الأوالخ   اص نموذج   اً ن العا    م كة القط   اعيار تعتب   ر ش   
ل الوف اء بإحتياج ات ج عي م ن أالخاص ف ي كاف ة مج الات النش اط الإقتص ادي والإجتم ا  طاعت القار إستثما

: ويمك ن حص ر ه ال المب ررات م ن خ لل النق اط التالي ة،  ع والخدمات بأساليب مستحدثةالمجتمع من السل
 .(2011، )المنشمة العربية للتنمية الإدارية

 . مة بمفردهاتحقيق التنمية المستداعلى  عدم قدرة الحكومات   •
 . الفرصة لتخفيض تكلفة المشاريعالتغير التقني والإقتصادي المتسارع أتاح   •
نخفاض معدلات النمو  •  . ضغوط المنافسة المتزايدة وا 
محدودي    ة الم    وارد المالي    ة والبش    رية والتكنولوجي    ة ل    دي القط    اع الع    ام بس    بب تع    دد المج    الات   •

تخفي ف ح دة المنافس ة ب ين ه ذه المج الات عل ى  اكةوتعمل الش ر ، والمشاريع التي يتطلب تنفيذها
 . ادل الإلتزامات بين الشركاءمن خلال تب

 . التوسع في إتخاذ القرار خدمة للصالح العام  •
تقل   ص م   وارد التموي   ل المخص   ص لب    رامج التنمي   ة الإجتماعي   ة ومطالب   ة الم   واطنين بتحس    ين   •

 . الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية
 . لعلاقةاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيغة المشاكل ذات اتزويد الشرك  •
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وم  ن ث  م تحقي  ق عوائ  د أعل  ي ، تقس  يم العم  لعل  ى  زي  ادة الفاعلي  ة والكف  اءة م  ن خ  لال الإعتم  اد  •
 . للأموال المستثمرة

 
 :  والصفقات العمومية، فرقة بين عقود الشراكة والخصخصةالت  9/1/5

هم من يري أن الخصخصة عبارة ع ن البي ع المباش ر )الجزئ ي فمنهناك عدة تعريفات للخصخصة  
مس    تثمر أجنب    ي لكل    ي( للأص    ول الحكومي    ة م    ن خ    لال طل    ب ع    روض أو م    زاد علن    ي أو لأو ا

وفي وجود ، وأن هذه العملية إذا تم أدائها بصورة صحيحة وبتقييم سليم لحجم الأصول،  إستراتيجي
فم   ن الممك   ن أن تحق   ق نت   ائج إيجابي   ة  ه   دف واض   ح للتخص   يص وس   عر مناس   ب لخل   ق المنافس   ة

 . (2009، أبو عشيق، المحتسب ، 2007، انعثم) للحكومة أو المستهلك
لتق ديم الخ دمات أو نياب ة أسلوب مختلف تمام اً كما يروا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

اعين الحكومي والخاص وعادة ما يكون الأثر الملموس لهيكل الشراكة بين القط، عن القطاع العام
وتشغيلها من قبل القط اع الخ اص ويك ون الغ رض ، هو إستحداث منشأة أعمال مستقلة يتم تمويلها

مس  توي عل  ى  ه  و إنش  اء الأص  ل ث  م تق  ديم الخدم  ة لعمي  ل القط  اع الع  ام مقاب  ل م  دفوعات متكافئ  ة
عناص  رها إل  ى دم  ة ف  إن عملي  ة الش  راكة ب  ين القط  اعين الع  ام والخ  اص تحل  ل الخ، الخدم  ة المقدم  ة

النت   ائج الت   ي ي   تم الس   عي إل   ى  إس   تناداً م وتب   دأ ف   ي تعري   ف الخ   دمات الت   ي ينبغ   ي أن تق   د ، الأولي   ة
ونظ  راً لأن القط  اع الحك  ومي ه  و ال  ذي يح  دد الن  اتج المطل  وب ف  ي القط  اع الخ  اص ف  إن ، لتحقيقه  ا

وه  ذا ، الت  ي س  تقدمالخدم  ة  ونوعي  ةمع  ايير عل  ى  القط  اع الحك  ومي يح  تف  بق  در كبي  ر م  ن الس  يطرة
الأص ول عل ى  ي س يطرته بالكام لالوضع يختلف عن الخصخصة حيث يفقد فيه ا القط اع الحك وم

 . الحكومية المباعة
بين القطاعين العام الشراكة  عملية ترتيب دائم في حين أن عقد أن الخصخصة إلى    هاا بالإضافة

رة التش  غيلية التام  ة لالملكي  ة لإل  ي ث  م تع  ود الس  يطومتف  ق عليه  ا والخ  اص يك  ون لفت  رة زمني  ة مح  ددة 
إل ى  عن د نهاي ة م دة العق د يع ود  (B.O.T)الش راكة ش يوعاً وهن اك أكث ر أس اليب ، القط اع الحك ومي
الطبيعة المؤقتة للإتفاق ودرج ة الس يطرة الت ي يتمت ع به ا القط اع الحك ومي   وهذه،  القطاع الحكومي

 . عن الخصخصة هما ما يميز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
إلا تمل ك القط اع الخ اص  وه  أن مفه وم الخصخص ة م ا ومن خلل هال التعريفات تري الباحث ة

فهي إتفاقية ب ين القط اعين الع ام والخ اص الشراكة  أما، العامة وفرض سيطرتش عليها  للمنشآت
 . لإقتسام المخاطر بينهما وهاا هو صلف الشراكة
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 :  بالدولة لقطاعين العام والخاصأنواع وأشكال الشراكة بين ا  9/1/6
ن أن الع  ام والخ  اص بالدول  ة حس  ف المه  ام الت  ي يمك  تتع  دد أن  واع وأش  كال الش  راكة ب  ين القط  اعين 

 .(2017، )رزق : وتتمثل في الآتي، يتولاها القطاع الخاص بمصر
تت ولي ش ركات القط اع الخ اص بتق ديم خدم ة : Service Contractsعق ود الخدم ة 9/1/6/1

ج راء ، والتجدي د ، والإح لال، والإص لاح، مقابل مبالغ مالية تتقاضاها مثل خ دمات الص يانةعامة   وا 
 وتحص ل، وتتولي الدول ة ت وفير رأس الم ال العام ل به ا، التحسينات لشبكة المياه والصرف الصحي

ه  ذه  وم ن ممي زات ، ل وتراق ب الخ  دمات وه ي تمل ك قانون  اً الأص و ، إيراداته ا وتتحم ل خس  ائرهاعل ى 
ن ث م م و ، العقود بوجود عنصر المنافسة من خلال التعاقد مع ش ريك أو أكث ر م ن القط اع الخ اص 

وم ن عي  وب ، الإس تفادة م ن خبرات ه ف ي الن واحي الفني ة مم  ا يحق ق كف اءة كبي رة ف ي الأداء والتش غيل
ل قط اع الخ اص الل هذه العق ود أن المش كلة الرئيس ية المرتبط ة بعق ود الإيج ار ل دي الش ركة المتعاق دة

ة الت  أجير أي ح  وافز لرف  ع قيم  ة الأص  ول أكث  ر م  ن الح  د ال  ذي يض  من له  ا عائ  د مناس  ب خ  لال فت  ر 
 رف ع كف اءة التش غيل ول يسإل ى  وهذا النوع من العقود مناسب ف ي المش روعات الت ي ه ي ف ي حاج ة

 . توسعات وتحسينات إلى 
اص بس داد مبل غ م ن الم ال يقوم القط اع الخ : Leasing Contractsعقود الإيجار  9/1/6/2

ة ع   ن تموي   ل إس   تثمارات للجه   ة الإداري   ة المتعاق   دة مقاب   ل تش   غيل المرف   ق الع   ام دون أي مس   ئولي
، والم واني، وتس تخدم ه ذه العق ود ف ي مج ال الم دارس، المشروع م ع تحمل ه كاف ة المخ اطر التجاري ة

 . والصرف الصحي
حي ث ، ي أكثر عقود الشراكة إنتشاراً ه: Concession Contractsعقود الإمتياز  9/1/6/3

وعن  د ، نش  اء وتش  غيل المش  روعل وا  تموي  عل  ى  يتعاق  د القط  اع الخ  اص م  ع الجه  ات الإداري  ة بالدول  ة
 30إل  ى  25وتت  راوح م  دتها م  ن ، الجه  ة الإداري  ة المتعاق  دةإل  ى  إنته  اء م  دة التعاق  د ت  ؤول الأص  ول

، التش  غيل، التمل  ك، عق  ود البن  اء: ع العق  ود وم  ن أه  م أن  وا ، س  نه 50إل  ى  تص  ل حت  ىوت  زداد ، س  نه
 . (2010، )عقل التحويل

الرأسمالية والإستثمارات الإمتياز هو الذي يتحمل النفقات  ومن مميزات هذه العقود في أن صاحب 
جان   ب أن وج   ود مس   تثمرين به   ذا الحج   م الكبي   ر له   ذه إل   ى  مم   ا يخف   ف الع   بء الم   الي ع   ن الدول   ة

الدول ة خ لال فت رة الإمتي از بتنظ يم عل ى  كم ا يق ع، بات التي تواجهها الدولالإستثمارات من الصعو 
توج د عي وب  ومن عيوب هذه العقود بصفة عام ة لا،  جودة والأسعارورقابة العملية الإستثمارية وال

واض  حة لعق  ود الإمتي  ار إلا أن  ه يج  ب مراع  اة أن تح  دد العق  ود بك  ل وض  وح طبيع  ة الخ  دمات الت  ي 
 . الطرفين خلال فترة التعاقد صلاحيات قد وأيضاً المتعاسيقدمها 

مش روع  الخ اص بتش غيلتق وم القط اع : Management Contractsعق ود الإدارة  9/1/6/4
س  نوات أو تلت  زم الدول  ة بس  داد  5:3ب  ين  البني  ة الأساس  ية وص  يانته لم  دة زمني  ة مح  دودة تت  راوح م  ا
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وثابت ة أو ف ي ش كل نس بة متف ق عليه ا م ن مقابل الإدارة للقطاع الخ اص ف ي ش كل أتع اب مح دودة  
له ا بالإحتف اب بالملكي ة أرباح المشروع ومن مميزات عقود الإدارة من وجهة نظر الدول ة أن ه يس مح 

أحس ن الخب رات الإداري ة وف ي الوق ت عل ى  وذل ك بالحص ول،  كما يمكنها م ن ح ل القص ور الإداري 
وم  ن عي  وب ه ذه العق  ود إزدواجي  ة ، لإدارةنفس ه ال  تحكم ف ي إس  تخدام ه  ذه الخب رات م  ن خ  لال عق د ا
 . الشراكة جمة عن عمليةوأي خسائر ناالإدارة الخاصة والملكية العامة مع تحمل الدولة للمخاطر 

: Build Operate Transfer (B.O.T)عق ود البن اء والتش غيل ونق ل الملكي ة  9/1/6/5
خدمات تمنح بمقتضاه الحكوم ة أو يعتبر هذا الأسلوب شكل من أشكال تقديم ال.  (2009محمد ،)

س  م ه  ا ألمالي  ة الخاص  ة والت  ي يطل  ق عليتح  ادات االإجه  ة حكومي  ة لفت  رة مح  دودة م  ن ال  زمن أح  د 
دارة مشروع معين تق ترحه الحكومة بالإضافة إلى شركة المشروع الحق في تصميم وبناء وتشغيل وا 

ة لتس ترد ش ركة المش روع تك اليف ستغلال التجاري لعدد من السنوات يتفق عليه ا تك ون كافي حق الإ
ركة ضمن لشل البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عائدات المشروع أو أية مزايا أخرى تمنح

دون مقاب ل  انح ةتفاق إل ى الجه ة الممشروع وفقاً لشروط التعاقد أو الإوتنتقل ملكية ال،  عقد الإتفاق
 . (1999 ،زكى) تفاق عليه مسبقاً أو بمقابل تم الإ

متي  از الت   ي كان  ت منتش  رة ف   ي أواخ  ر الق   رن إل  ى م  ا يع   رف بعق  ود الإ BOTوترج  ع ج  ذور نظ   ام 
س  تخدمت فرنس  ا ه  ذه حي  ث إ، ف  ي فرنس  ا وغيره  ا م  ن ال  دول عش  رينالتاس  ع عش  ر وب  دايات الق  رن ال

كم  ا عرف  ت ، ت الكهرب  اء والت  زود بمي  اه الش  رب العق  ود لتنفي  ذ مش  روعات الس  كك الحديدي  ة ومحط  ا
نظ  ام ف  ي الأربعين  ات حي  ث ت  م وقته  ا تزوي  د ض  احية مص  ر الجدي  دة بالكهرب  اء والم  اء مص  ر ه  ذا ال

ويس م   ن الأمثل   ة الش   هيرة لعق   ود ر ال   بعض قن   اة الس   يعتب   كم   ا ، الت   رام وفق   اً له   ذا النظ   ام وخط   وط
من ذ ثلاثين ات  ختفى هذا الأسلوب م ن مص ر تقريب اً وقد إ، تياز في نهايات القرن التاسع عشرمالإ

قتص ر تطبي ق نظ ام ش بيه ب ه وا  ، إل ى مش روعات الخ دمات البلدي ة  شرين وخاص ة بالنس بةالقرن الع
 . (2000، نصار) خاصة البترولفي مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية و 

م   ن خ   لال توقي   ع  BOTنظ   ام  ت   م تطبي   ق 1984وف   ى منتص   ف الثمانين   ات وبالتحدي   د ف   ي ع   ام 
وذل ك ، ( ال ذي ي ربط ب ين فرنس ا وبريطاني اThe Channel Tunnelالم انش )إتفاقي ة تنفي ذ نف ق 

من   Euro Ttunnelبين كل من الحكومتين البريطانية والفرنسية من جهة وبين شركة يوروتانال  
 . جهة أخرى 

القط  اع الخ  اص بتحوي  ل مخ  اطر البن  اء والتش  غيل والإدارة إل  ى  وم  ن ممي  زات ه  ذه العق  ود أن  ه يق  وم
ات وف  ى م ن خب  رة القط  اع الخ  اص ف ي إدارة وص  يانة المش  روعن الحكوم  ة تس  تفيد بالإض افة إل  ى أ

 جنبي  ة الكب  رى لض  خامةس  تثمارات الوطني  ة والأويمث  ل عام  ل ج  ذب للإ، نق  ل التكنولوجي  ا المتقدم  ة
 . الأعمال التي يستخدم فيها هذا الأسلوب 
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، م  ن الش  راكات عناي  ة خاص  ة بتص  ميم مس  تندات العط  اءات يتطل  ب  وم  ن عي  وب ه  ذه العق  ود أن  ه
وه  و م  ا ، ويمك  ن أن تك  ون عملي  ات الط  رح والإرس  اء طويل  ة ومعق  دة نس  بياً ع  ن ب  اقي أن  واع العق  ود 

كم   ا أن   ه يتطل   ب إس   تقراراً ، ة المتعلق   ة بتنفي   ذ تل   ك الش   راكةي   و ي   ؤثر س   لباً عل   ى إع   داد الخط   ط التنم
قتصادياً ملائماً   . سياسياً وا 

 :  الخاصمقارنة بين عقود الشراكة بين القطاعين العام و   9/1/7
المقاب  ل ، وم  دة العق  د ، ق  اً للطبيع  ة القانوني  ة للعق  د وفي  تم مقارن  ة عق  ود الش  راكة ب  ين القط  اعين الع  ام والخ  اص 

 . التنظيم، التجاريةالمخاطر ، ية المشروعملك، إنشاء المشروع، ويلالتم،  المادي
ويمك   ن ، ط   اعين الع   ام الخ   اص الج   دول الت   الي يب   ين الف   روق الجوهري   ة ب   ين أن   واع عق   ود الش   راكة ب   ين الق 

 : إعداد الباحثة(من  :المصدر): تلخيصها كالتالي
 ( 1جدول )

 أنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام الخاص  

 عقد الإدارة عقد الإمتياز  عقد الإيجار عقد الخدمة لمقارنة ه اأوج

عقد البناء والتشغيل 

  ونقل الملكية

(B.O.T ) 

الطبيعة 

 قانونية ال
 عقد إداري عقد إداري عقد إداري عقد إداري عقد إداري

 مدة العقد
  3:1من 

 سنوات 

  10:5من 

 سنوات 

 30:15من 

 سنة 

  5:3من 

 سنوات 
 سنة 99:15من 

 ماديالمقابل ال

تدفع من  

القطاع العام  

 للقطاع الخاص 

يدفع الإيجار 

 للقطاع العام  

العوائد تدفع 

لصاحب 

الإمتياز لتغطية  

النفقات  

 لتشغيل وا

رسوم الخدمة  

تدفع للقطاع  

 الخاص 

العوائد تدفع لشركة 

المشروع لإسترداد 

تكاليف البناء  

تحقيق  إلى  بالإضافة

 الأرباح 

 تمويل خاص  تمويل عمومي  تمويل خاص  مومي تمويل ع تمويل عمومي   التمويل  

إنشاء 

 المشروع 

الخدمة من قبل 

 القطاع العام 

من قبل القطاع  

 العام 

ع  من قبل القطا

 الخاص 

من قبل القطاع  

 العام 

من قبل القطاع  

 الخاص 

ملكية  

 المشروع 

الخدمة للقطاع 

  العام

الإيجار للقطاع  

 العام 

للقطاع الخاص  

لمدة محددة ثم 

إلى  تعود 

 لعام اع االقط

 للقطاع العام 

للقطاع الخاص لمدة 

إلى   محددة ثم تعود 

 القطاع العام 

ة المخاطر

 التجارية 

علي عاتق  

 القطاع العام 

علي عاتق  

 القطاع العام 

علي عاتق  

 القطاع الخاص 

علي عاتق  

 القطاع العام 

علي عاتق القطاع  

 الخاص 

 التنظيم

يخضع لشروط  

التعاقد بين  

القطاعين من  

   عبداية المشرو

يخضع لشروط  

التعاقد بين  

القطاعين من  

 بداية المشروع  

يخضع لشروط  

التعاقد بين  

القطاعين من  

 بداية المشروع 

ط  يخضع لشرو

التعاقد بين  

القطاعين من  

 بداية المشروع 

يخضع لشروط  

التعاقد بين القطاعين  

 من بداية المشروع 
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 :  مشاركةالمخاطر التي تواجش القطاع الخاص وفقاً لنشام ال   9/1/8
 (.2012، )محمد: مجموعة من المخاطر من أهمها المشاركةيواجش نشام 

 . وتكلفة أعلي مماكان متوقع، قت أطولعملية التخطيط تستغرق و : مخاطر التخطيط  •
، تتمث   ل ف   ي مخ    اطر الفش   ل ف   ي إتم   ام عملي   ة التص   ميم ف   ي الوق   ت المح    دد : مخ    اطر التص    ميم  •

 .  والتكاليف المحددة
تتمث ل ف ي مخ اطر التغي ر ف ي الإط ار التش ريعي أو التنظيم ي كالتع ديلات غي ر :  مخاطر تشريعية  •

 . الإستيراد والتصديرعلى  ة والجمركية كوضع قيود المتوقعة في قواعد التشريعات الضريبي
الإنته اء م  ن تنفي ذ المش  روع ف ي الوق  ت عل ى  وتعن  ي ع دم الق  درة: مخ اطر خاص  ة بمرحل  ة الإنش اء  •

 . شغيل وزيادة تكلفة الإنشاءدء مرحلة التوالتأخر في ب،  المحدد 
غيل ع   ن التك   اليف وتش   مل مخ   اطر الزي   ادة ف   ي تك   اليف التش   : مخ   اطر خاص   ة بمرحل   ة التش   غيل  •

وع   دم كفاي   ة الإي   رادات المحقق   ة م   ن المش   روع نتيج   ة س   وء التنب   ؤ بحج   م الطل   ب ، المتوقع   ة
 . مستقبلاً 

 : ن هماوتتضمن المخاطر المالية عنصرين أساسي: مخاطر مالية  •
 . وتعني عدم القدرة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات : مخاطر التمويل
متطلب  ات مالي  ة كبي  رة لتموي  ل مش  روعات البني  ة إل  ى  وتحت  اج: أس  عار الفائ  دةمخ  اطر خاص  ة ب

 . التحتية
م   ن  بي   رةكوالج   دير بال   ذكر أن دراس   ات الج   دوي الجي   دة تس   تطيع أن ت   زود القط   اع الخ   اص بقاع   دة 

 : يلي م فرص حدوثها عن طريق مايوتقي، الأخطاء التي قد تواجه مشروعات البنية التحتية
 (Kosie Jacobus Haarhoff, 2008 ) 

 . وتقييم إمكانية فرص حدوثها، تحديد كل الأخطاء المحتملة -
 . وضع إجراءات مناسبة للحد من تأثير تلك المخاطر -
 . نحو كمي ونوعيعلى  فحص التأثيرات المحتملة عن تلك الأخطاء -

 
 :  بين القطاعين العام والخاص  عوامل نجاح الشراكة  9/1/9

وطبيع   ة ، المش   روع بص   فة خاص   ةعل   ى ب   ين القط   اعين الع   ام والخ   اص  ش   راكةق   رار إس   تخدام ال يتوق   ف
 ،)عبد العزيز: يلي ومن أهم عوامل نجاح الشراكة ما، الظروف السائدة في الدولة المضيفة بصفة خاصة

2012 ) 
وج  ود مس  اندة ، أن ي  أتي المش  روع ف  ي أعل  ي قائم  ة أولوي  ات الحكوم  ة لمش  روعات البني  ة التحتي  ة •

 . ويةحكومية ق
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 . أساس المكسب لكل منهماعلى  أن يتعاون كل من القطاعين العام والخاص   •
 . أن يكون الإطار القانوني مستقراً   •
  .إمتلاك الخبرة أو الموارد الكافية بالنسبة لمقاول البناء  •
 . أن يوفر البناء المالي عامل أمني كافي للمقرضين  •
 . مينأن تتوفر القدرة التمويلية الكافية للمساه  •
 . أن تنتهي صفقات مشروعات المشاركة خلال وقت مناسب وبتكلفة مناسبة  •
 . وملائم ويمكن تحمله، أن يكون تمويل المشروع سليماً   •
وتك   ون إج   راءات العط   اء قانوني   ة ، متي   از بالكف   اءةأن يتمت   ع الإط   ار الإداري للدول   ة مانح   ة الإ  •

 .وشفافة
 . جميع الأطراف أن يتم توزيع المخاطر بطريقة رشيدة بين  •
 . أن يكون الإطار التعاقدي للمشروع منسق ويعكس إقتصاديات المشروع  •

)رؤي ة : يل ي وم ن أهمه ا م ا، وهناك عوام ل فني ة لنج اح الش راكة ب ين القط اعين الع ام والخ اص
 . (2015السودان ، يز الدور التنموي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يرية لتعز تطو 

 . المستوي القوميعلى  سيالدعم السيا •
 . رقابة القطاع العام الحكومي في تبني الحلول الإبتكاريةعلى  التأكيد  •
 . تحليل دقيق للمخاطر •
 . عملية تعاقدية جيدة وشفافة ومنافسة •
 . عاقد جيدة للمشروع قبل التدراسة جدوي إقتصادية  •
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 التنمية المستدامة  تحقيقراكة بين القطاعين العام والخاص في الش دور  9/2
 

 :  مقدمة  9/2/1
لإستمرار   رئيسياً  مؤشراً  والعشرين  الحادي  القرن  بداية  مع  المستدامة  التنمية  ،  البشرية  أصبحت 

،  ل السماح لها بالعيش في رفاهيةة لمجتمعاتها من أجتحقيق تنمية مستدامإلى    وتسعي جميع الدول اليوم
ن كان من الأجيال القادمة،  ساميةوعدل في إطار من الأخلاق الإنسانية ال حترام للآخر حتي وا  وذلك  ،  وا 

تام حفاب  مع  مستقبلًا  منها  الإستفادة  له  يتسني  الثروات حتي  إستنزاف  تلوثها،  البيئةعلى    بعدم  ، وعدم 
وموضوعي محكم  ،  الإستخدام الأمثل للموارد وفق تخطيط علميعلى    ة تعتمد رة رشيدذلك إداعلى    ويرتكز

في   الم،  (2018،  )بوعزيز الحسبان  يضع  للتنمية  المختلفة  الأبعاد  أن  أهم  كما  من  أولوية  تمثل  ستدامة 
مجتمعاتهاجعلى    الأولويات  أجل إصلاح  تعمل من  التي  العالم  دول  أعمال معظم    كما  وتحديثها،  دول 

الإنسانيةلب  تتط للتنمية  شمولية  أكثر  رؤية  المستدامة  الأ،  التنمية  مختلف  بين  وتهدف ،  طرافوتعاون 
،  وي للموارد التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من خلال ثلاثة أنظمة هي نظام حيإلى    التنمية المستدامة

إقتصاديو  إجتماعي،  نظام  القدرة،  ونظام  للموارد  الحيوي  النظام  المتغيرات    لىع  ويعني  مع  التكييف 
للموارد  البيولوجية  الموار ،  الإنتاجية  لتكوين  منظمةوذلك  بطريقة  الإقتصادية  الإقتصادي ،  د  النظام  أما 

التحسين  إلى    تحقيق معادلة التوازن بين الإستهلاك والإنتاج لتحقيق التنمية والتي يهدفعلى    ويعني القدرة
،  فيعني توفير العدالة الإجتماعية لجميع فئات المجتمع  لإجتماعيالنظام اأما  ،  المستمر في نوعية الحياة

،  لتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن يساهم فيها كل الفئات والمؤسسات بشكل متناسقومن ثم فا
مختلف على    وشهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة بالمستويين الإقتصادي والمحاسبي مما فرض 

على    ة تضمن القدرةوذلك بهدف تحقيق تنمية مستدام،  ت الإقليمية منها والدوليةهذه التحولا  الدول مسايرة
التأثير دون  الحالي  الجيل  حاجات  اللاحقةعلى    تلبية  الأجيال  الكريم،  حياة  العيش  في  تلعب و ،  وحقها 

ة في تحقيق  الشراكتساهم  ومن هذا المنطلق  ،  الشراكة أسلوب جديد لتحقيق التنمية المستدامة بين البلدان
تقديم الخدمات التي  على    والعمل،  اء البنية التحتيةمن خلال المساهمة في إنشالمستدامة  أهداف التنمية  

مسكن من  الأساسية  الإحتياجات  المدارس ،  وتعليم،  تلبي  لوضع  تحسين  من  بها  يتعلق  وما  وصحة 
للإسكان،  والمستشفيات  اللازمة  الخدمات  من  الحياة  ،  البيئةى  عل  والمحافظة،  وغيرها  نوعية  وتحسين 

ودور ، مكوناتهاو ، في هذا المبحث مفهوم التنمية المستدامةالباحثة  ناول  تت   ومن ثم سوف،  الأدمية للإنسان
 .  الشراكة في توفير التمويل اللازم لإقامة مشاريع البنية التحتية
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 :  مفهوم التنمية المستدامة  9/2/2
ع أخر ولم يناله أي موضو ، نسانيةمن قبل المهتمين بالدراسات الإ حظي مفهوم التنمية بإهتمام كبير  

الدرجة من  ،  بنفس  منها  التنمية  موضوع  تناولت  التي  النظريات  من  العديد  الإهتمام  هذا  نتيجة  وظهر 
وبمراجعة  ،  الجانب الإجتماعيعلى    ومنها من يحاول التركيز،  الجانب الإقتصاديعلى    يحاول أن يركز
اني منه دول العالم الثالث  معالجة التخلف الإقتصادي الذي تععلى    صب معظم الدراسات تلك النظريات إن 

القومي الدخل  مستوي  بالنمو  ،  ورفع  مرتبط  الخمسينيات  فترة  في  للتنمية  الإقتصادي  البعد  وكان 
هذه  وتقاس  ،  وكان يعبر عنه بأنه الزيادة في الناتج الكلي الذي يتحقق في بلد ما عبر الزمن،  الإقتصادي

فال السنوية  الزيادة  بمعدل  الزيادة  بمعدل  للبلد زيادة  الحقيقي  الإجمالي  المحلي  الناتج  أدق ،  ي  بمعني  أو 
ناتج الفرد الحقيقي الناتج للفرد يؤديعلى    معدل النمو في  رفع  إلى    إعتبار أن زيادة الدخل الحقيقي أو 

 . (2011، أبو عيد  ،المحتسب ) مستوي المعيشة في البلد 
الفجوة بين البلاد المتقدمة والنامية من  سد  على    صحاب النظرية الإقتصادية ركزوا فقطع أن أوالواق  

إلى    المواضع الإجتماعية وغيرها في حين أن العالم الثالث بحاجةإلى    الناحية الإقتصادية فقط دون النظر
ال الإهتمام  نغفل  أن  دون  قتصادي  وا  وسياسي  إجتماعي  واسع  إطار  ذات  شاملة  بالجانب تنمية  كافي 

 .  (2001، طي، السمالو 1991 عبد الله) الاقتصادي
إجتماعي   نتاج  لأنها  المتقدمة  التكنولوجيا  إستخدام  بأنها  التنمية  عرف  ينطبق  ،  فقد  ما    على وأن 

التكلفة الكبيرة  إلى    مجتمع آخر ويؤتي ثمار التجربة إضافةعلى    مجتمع ما لايستلزم بالضرورة أن ينطبق
للتنمية  ،  للتكنولوجيا بأنها زيادة الإنتاج هو هدف  الخكماعرفها  الهدف  في مرحلة معينة ومن  طأ إعتباره 
 . ( 1982، . )هلالالوحيد لها

الإرتقاء بالرفاهية الإجتماعية أكبر قدر مع  إلى  كما عرف التنمية المستدامة بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي 
المستدامة  والتنمية ، رار والإساءة بالبيئةمكن من الأض وبأقل قدر م، الموارد الطبيعية المتاحةعلى  الحرص 

جتماعي، وتداخلًا غيما هو إقتصادي، تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيداً   .  وبيئي، وا 
 ( 2010، خالد )

بخبرات  الإنتفاع  في  الحالي  للجيل  بوجش عام هو محاولة  المستدامة  التنمية  أن مفهوم  الباحثة  وتري 
 . وضمان تطور مجتمعش، ش فيهاالطبيعة التي يعي
 : ية المستدامة خصائص التنم

الأساس • هو  فيها  الزمني  البعد  يعتبر  تنمية  تعتمد  ،  هي  المدي  طوياة  تنمية  تقديرات    علىفهي 
 .  ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية، للحاضر

 . وحق العمل، والملبس، والمسكن، تضع تلبية الإحتياجات الأساسية للأفراد من الغذاء •
 . القادمة في الموارد الطبيعية لكوكب الأرض تراعي حقوق الأجيال  •
 .  ومركباته الأساسية، المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره علىتراعي الحفاب   •
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 .  إحترام وحماية النظم •
 .  العمليات الدورية الصغيرة علىتشترط الحفاب   •
سي  علىتقوم   • بين  والتكامل  الموارد التنسيق  إستخدام  تجاهات  ،  اسات  والإختيار  ،  الإستثماروا 

بتناغم،  التكنولوجي نسجام  ،  والشكل المؤسسي بما يجعلها جميعاً تعمل  البيئية  وا  داخل المنظومات 
 . ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، بما يحاف  عليها

،  ةبين البيئة ذات قدرة إستيعاويتمثل ذلك في الإدراك بأ،  القدرة الإستيعابية للأرض   علىالمحافظة   •
 . وتجددية محددة

 . ويسراً للبشر ، التنمية المستدامة تتضمن حياة أكثر صحة •
 . وغير المتجددة، الإستخدام الرشيد للموارؤد المتجددة •
زيادة البدائل المتاحة للتكيف مع البيئة عن طريق أذكاء مبدأ الإعتماد  إلى    تؤدي التنمية المستدامة •

 . (2017،  )عبد المسيح. الذات  على
 
 :  التنمية المستدامة المحاور الأساسية لتحقيق  9/2/3

 . درجة تنافسية بين بين شركات القطاع العام والخاص زيادة  •
 .  زيادة مساهمة الشركات في التقدم •
 .  زيادة مساهمة الخدمات التي تقدمها الشركات العامة والخاصة •
 .  لشركات المساهمة الفعالة في دفع التنافس داخل ا •
 . فصاح التام عن القوائم المالية للشركات الشفافية والإ •
 .  وضع نظام رقابي جيد واضح وشفاف يتم تطبيقه •
 . تحسين القدرة الإنتاجية للشركات  •
 . التنمية المستدامةإلى  الإرتقاء بالشركات للوصول •
 (. 2017، )عبد المسيح. إرساء ثقافة البحث في مجال المحاسبة والإبتكار المستقبلي •
 
 :  التنمية المستدامة وأبعادها  مكونات 9/2/4
 : الإستدامة الإقتصادية 9/2/4/1

المستدامة وسيلة    التنمية  لكنها من منظورو ،  إن الإستدامة الإقتصادية ليست غاية في حد ذاتها
إتباع أنماط إنتاج  على    والتشجيع،  الإنسان من خلال التوسع في تحسين الدخلرفاهية  لضمان  
سته الإوا  دون  متوازن  الإعتماد لاك  في  الطبيعيةعلى    فراط  اللجنة  ،  الموارد  تقرير  أصدر  وقد 

هو أكثر من النمو إنما    ماعلى    تنطوي أن التنمية المستدامة    1987العالمية للتنمية والبيئة عام  
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  ويجعل آثاره ،  تتطلب تغيراً في مضمون النمو بما يجعله أقل كثافة في إستخدام الموارد والطاقة
النمو وهذا  ،  إنصافاً  لمفهوم  تغيراً  أي  عالمية  إجراءات  تتطلب  وطبيعته  النمو  لمضمون   التغيير 
 .  المستوي الإقتصادي العالمي بما يحقق إستدامة مخزون رأس المال البيئيعلى 

ينبغي كان  التعلى    هنا  المفاهيم  من  عدد  مع  يشتبك  أن  مفهوم  التقرير  مثل  للإقتصاد  اريخية 
ومن ثم نظرية مستدامة  ،  ومعالجة طرق قياس جديدة للتكاليف،  رد ل المواإستغلا  وكفاءة،  السوق 

 . (2006، أبو عزة) للإستثمار
 : الإستدامة الإجتماعية 9/2/4/2

حلفاء في قضية تعزيز  أنه يجب أن يصبح الأفراد والمؤسسات  على    تؤكد الإستدامة الإجتماعية
القاد  والأجيال  الحاضرة  للأجيال  الحياة  كان  فرص  إذا  إختيارات مة  نطاق  توسيع  هو  الهدف 

 .  الإنسان من أجل اليوم ومن أجل المستقبل
 : الإستدامة البيئية  9/2/4/3

 :  وهناك خمس مكونات رئيسية للإستدامة البيئية
البيئية -أ الحفاب:  الأنظمة  من  فيه  تتمكن  الذي  بالمدي  بيئية  إستدامة  ذات  الدولة  على    تعتبر 

نحو  ويات صمستفي  الطبيعية    أنظمتها تتجه  المستويات  هذه  فيه  تكون  الذي  المدي  لي  وا  حية 
 .  التحسين لا التدهور

الضغوطات دولة ذات إستدامة بيئية بالمدي الذي تكون فيه  التكون  :  تقليل الضغوطات البيئية -ب 
 .  الأنظمة الطبيعيةعلى   درجة عدم وجود تأثيرات بيئية كبيرةإلى  البيئة قليلةعلى  البشرية

عندما تكون الدولة متعاونة دولياً في تحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة  :  لدوليةدة القياا -ج
 . وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود ، العالمية

الإنسانية -د  الهشاشة  الإجتماعية  :  تقليل  أنظمتها  تكون  عندما  بيئية  إستدامة  ذات  الدولة  تكون 
 .  للتدهور البيئيئباشر بشكل موسكانها غير معرضين  

والمؤسسية -ه الإجتماعية  قادرة :  القدرة  تكون  عندما  بيئية  إستدامة  ذات  الدولة  إنشاء  على    تكون 
جتماعية قادرة  .  الإستجابة للتحديات البيئيةعلى  أنظمة مؤسسية وا 

 
 :  شروط التنمية المستدامة ومتطلباتها 9/2/5

الحفاب اليوم قضية  العالم  المستدامة ،  ئةالبيعلى    يواجه  التنمية  وتنميتها من أجل تحقيق مفهوم 
وأن منظومة القيم التي يضيفها  ،  فسوف نكتشف أن الوجه الإنساني يطل من وراء قضايا البيئة

مشكلات   ىوعل،  نفسهعلى    الإنسان الطبيعية  الظواهر  هذه  من  تجعل  التي  هي  به  مايحيطون 
لحلها كثيرة  الإنسان جهوداً  يبذل  يجد  ،  وفكره،  نفق من جهدهوي ،  إنسانية  لكي  الإبداعية  وطاقاته 
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الحياة  .  والبشرية،  فموضوع البيئة بإختصار هو موضوع الحياة في صورتها الطبيعية.  حلول لها
 .  وفي علاقتها الوظيفية بصفة أساسية، البيئة الطبيعية والإجتماعية في مقوماتها الذاتيةعلى   تقوم

الأخطعلى    الحفاب التالبيئة من  تهدد ار  بهدف  على    ها فهي مسئولية كل من يعيش ي  الأرض 
وهذا الهدف لن يتحقق إلا بيد الإنسان فإذا ، وليس التسبب في تدمير عناصر الحياة فيها، إعمارها

هجمات  من  به  المحيطة  البيئة  من  الإنسان  حماية  هي  الماضية  العصور  عبر  الغاية  كانت 
الحالي ين الطبيعة فإن الوضع  ذا ،  حماية الإنسانإلى    التي بحاجة  لبيئة هيذر بأن اعناصر  وا 

إلا أن قضايا البيئة تدور كلها  ،  إستثنينا بعض الظواهر التي تتم في إطار الطبيعة وفقاً لقوانينها
أو من سوء   المدمرة  كالحروب  الإنسان  أخيه  مع  تعامله  في  إما  فهي من صنعه  الإنسان  حول 

وما ينتج عنها من تلوث البيئة  ،  ل المواردء إستعماأو من سو ،  يوالإجتماع،  التخطيط الإقتصادي
 .  (2004، فؤاد ) في البر والبحر والهواء الطبيعية

 
 :  مؤشرات التنمية المستدامة  9/2/6

ويستلزم هذا الإستعانة  ،  وذلك لضمان الأثر المنشود منها،  وتقييم سياساتها،  تقديرإلى    تحتاج الدول  
وهي تقيم بشكل رئيسي حالة الدول من ،  تدامةحقيق التنمية المسي نجاح الدول في تبمؤشرات تعكس مد 

والتوجيهات في ،  كما يمكن متابعة التغيرات ،  ومقارنتها مع دول أخري ،  خلال معايير رقمية يمكن حسابها
، المستدامة  سياسات الدول في مجالات التنميةعلى    مما يدل،  مدي التقدم أو التراجع في قيمة المؤشرات 

زالت متباطئة كما هي    ي الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة أم أنها لاانت تسير ففيما إذا ك
العالم دول  رداً ،  في معظم  ستخدامها  وا  المستدامة  التنمية  كبيرعلى    ويأتي وضع مؤشرات  هو  ،  هاجس 

مر على    الحرص  المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  القرارات  تكون  ،  اجحةنو ،  معلومات صحيحةعلى    تكزةأن 
 .  ومتاحة في اللحظة المناسبة، وملائمة
أو التلوث لا تعكس دائماً  وقياس التيارات المختلفة للموارد  ،  فالمؤشرات المعتادة مثل الناتج المحلي  

البيئة ،  مفهوم الإستدامة بين مختلف ثوابت  ليس،  والمجتمع،  والسكان،  والتفاعلات  ت متطورة بما  والتنمية 
لذلك الكفاية  و فإ  فيه  هذه ن  تشكل  أن  أجل  من  ضرورية  أصبحت  المستدامة  للتنمية  مؤشرات  ضع 

وهذه البلورة تسهم في تحويل المعلومات  ، المؤشرات قاعدة ذات فائدة لإدارة جميع جوانب التنمية المستدامة
 . تخطيطصيغ أكثر قابلية للإستخدام بهدف إتخاذ القرار في الإلى  المتاحة
التنمية ال   بناءإلى    مستدامة عادةتنقسم مؤشرات  التنمية المستدامة على    أربع فئات رئيسية  تعريف 
تنقسم،  نفسه إقتصاديةإلى    حيث  جتماعية ،  مؤشرات  مؤسسية،  وبيئية،  وا  تقييماً  ،  ومؤشرات  توفر  والتي 

البيئية  الإدارة  تطور  لتدلويتم  ،  لمدي  المؤشرات  هذه  البيئية  لى  ع  إستنباط  القضايا  معظم  وضع 
 . (2009)الزعبي،   مستدامة والإجتماعية التي تعالجها التنمية ال والإقتصادية

 



 23 

 :  دور الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة  9/2/7
 : المشاركة في إقامة مشاري  البنية التحتية وتوفير التمويل اللزم لها  1/ 9/2/7

وت سيطرة  الدولة  دور  تطور  الإنتاجيةبعد  العملية  في  مشاري على    دخلت  الإقامة  البنية  وذلك  ،  تحتيةع 
ثم تغيرت تلك المفاهيم بالنسبة للدولة الحديثة وأصبحت ،  ومنها إجتماعي،  لإعتبارات كثيرة منها إقتصادي

بالقطاع الخاص لمساعدتها في تنفيذ وتطوير تلك المشروعات  ه  وهو مايشكل تحدياً كبيراً يواج،  تستعين 
توسيع  إلى    فالدول تحتاج،  حد سواءعلى    الدول النامية كافة الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو في  

ولكن المشكلة أن العديد ،  وتحتاج لتمويل هذه المشاريع بمبالغ ضخمة،  إقتصادياتها وزيادة بنيتها التحتية
النامية لايوجد عندها الموارد الم،  من دول العالم نظراً لأنها  ،  الية لإقامة هذه المشروعات وخاصة الدول 

أموالإلى    تحتاج قادرة  رؤوس  البنك  ،  تلبيتهاعلى    ضخمة وهي غير  بها  قام  التي  الدراسات  أثبتت  وقد 
الإقتصادية  1994الدولي عام   والتنمية  التحتية  البنية  بين  قوية  هناك علاقة  هناك علاقة  ،  بأن  أن  كما 

وتط الإقتصادي  النمو  بين  الأوثيقة  البنية  مشروعات  في  فالنقص  التحتية  البنية  مشاريع  وقلة ور  ساسية 
، وفي المقابل تساعد البنية التحتية في إبجاد فرص عمل،  كفاءتها يمثل عائق لتحقيق النمو الإقتصادي

مو في  والن،  وزيادة الإنتاجية،  وتشجيع التجارة والإستثمارات المحلية والأجنبية،  وتطوير رأس المال البشري 
كما تواجه المشروعات القائمة في ظل غياب ،  تنشيط الأسواق الماليةإلى    قطاع الأعمال هذا بالإضافة

النقل ،  الطرق ،  الطاقة،  خدمات البنية التحتية مصاعب كثيرة مثل شبكات الأتصالات السلكية واللاسلكية
بدأ القطاع العام يلجأ،  إمدادات المياه،  العام لتنفيذ تلك  إإلى    ومن هنا  قامة الشراكة مغ القطاا الخاص 

 . (Montanheiro, Luiz ,2002) . لا القطاعينتحقق مصالح كنظراً لأنها ، المشروعات 
الربح   وتحقيق  لديه فرص للإستثمار  يتوافر  الخاص  الدولة  ،  فالقطاع  يحقق مصالح  العام  والقطاع 

بهدف التحتية  البنية  مشروعات  في  الإستثمارات  مع    بزيادة  وتطويرها  للمواطنين  أفضل  خدمات  تقديم 
  المالي في معظم موازنات الدول النامية أصبحت الدولة غير قادرة   ر العجزومع ظهو ،  الإحتفاب بملكيتها

البنية التحتيةعلى   لتمويل الإستثمارات لإقامة مشروعات  وذلك لضخامة التمويل ،  توفير الموارد اللازمة 
المشاريع  تلك  تحتاجه  البنوك،  التي  في  والمتمثل  الخاص  القطاع  أمام  المجال  فتح  والمؤسسات ،  مما 

فإذا  ،  وأيضاً سمح لمشاركة رأس المال الأجنبي حتي يستفاد من خبراته المالية والإدارية والتقنية،  مويليةالت
الشراكة تؤديعلى    تمت  الإدارية  إلى    أسس صحيحة فسوف  الوجهتين  من  أفضل  بشكل  تقديم خدمات 

اطنين  المقدمة للمو   وجودة الخدمات ،  فمن الوجهة الإدارية تضمن جودة مخرجات المشروع،  لإستراتيجيةوا
 . وذلك بسبب كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ، المستفيدين من هذه المشروعات 

من     بتحسن  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  فإن  الإستراتيجية  الناحية  من  درجة  أما 
المسئوليات  بتجديد  المنافسة،  المصداقية  دخال عنصر  بكل  إلى    وا  العام  به من ضعف القطاع  يتسم    ما 

سراف يضمن تقديم الخدمات بالكمية والنوعية والكفاءة المطلوبة، وعدم كفاءة، إداري     . وا 
(Loew, Jonathan & Michael Melindo, 2002) . 
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 : تحقيق الكفاءة الإقتصادية  9/2/7/2
يتضمن   لا  الإقتصادية  للموارد  الكفء  الإقتصادي  التخصيص  الفن إن  الكفاءة  تحقيق  ية  فقط 

نما لابد أن يتضمن تلبية تفضيلات المستهلكين،  أقصي قدر ممكن من الناتجعلى    بالحصول ،  وا 
وحيث أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني تكامل أهداف القطاعين حيث يكون القطاع  

لتحقيقالخا يسعي  العام  القطاع  بينما  الربح  بحافز  مدفواعاً  السكان،  ص  إحتياجات   فإن.  وتلبية 
 وتوزيع المخاطر بين الطرفين،  والطموح،  تقوية الدافعيةعلى    من الطرفين  ساعد كلاً ر الشراكة يدو 

 .  (2011، )المحتسب 
 : نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا  9/2/7/3 

الخ القطاع  للقطاع  يمتلك  لايتوافر  ما  الحديثة  التكنولوجيا  ووسائل  والمعارف  الخبرات  من  اص 
نقل هذه الخبرات والمعارف من إلى    ة الناجحة بين القطاعين سيؤديمات الشراك وتوافر مقو ،  العام

الخاص  التنمية عن طريق  إلى    القطاع  تحقيق  يساهم في  العام مما  هذه  القطاع  الأفراد  إكساب 
وبذلك يكون القطاع الخاص قد ساهم في ،  ف التي إكتسبوها عن طريق الشراكةالخبرات والمعار 
 .  تحقيق التنمية

 : تحقيق البعد البيئي للتنمية  9/2/7/4 
حيث أن البيئة هي مصدر الموارد  البيئة من أهم متطلبات التنمية المستدامة  على    ن المحافظةإ

لتلبية الإحتياجات ا التنمية  التي تحدث ،  لبشرية التي تستهدفها عملية  السكانية  الزيادة  على   ومع 
  وبالإضافة ،  يئية خاصة الموارد غير المتجددةوجه الأرض فإن ذلك يزيد من إستهلاك الموارد الب

والأفإلى   للدول  الإقتصادي  النشاط  من  بالبيئة  تحدث  التي  سلباً الأضرار  يؤثر  والذي  على    راد 
وغ  الحرارية  والإنبعاثات  كالتلوث  يمكن  البيئة  السلبية  الآثار  هذه  أن  إلا  الملوثات  أنواع  من  يرها 
يادة السكانية عاملًا إيجابياً في عملية التنمية من خلال  إزالتها أو الحد منها من خلال جعل الز 

البشري على    التركيز المال  الحكومات ،  تنمية رأس  قبل  من  البيئة  مع  متلائمة  ووضع سياسات 
الصعوبة خصوصاً من  إلا أن  ،  وتطبيقها بشكل شامل كبير من  فيه شيء  يكون  قد  الأمر  هذا 

الإمك لديها  يتوافر  لا  التي  الفقيرة  ذلكالدول  لعمل  والبشرية  المادية  الدول  ،  انيات  من  وأيضاً 
تصر التي  الإقتصادية  على    المتقدمة  التنمية  من  مرتفعة  معدلات  تكون  تحقيق  قد  أنها  رغم 

من هنا يمكن للشراكة أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق السلامة  و ،  متعارضة مع المحافظة مع البيئة
بينهما متطلبات معينة  لحكومات في العقود التي  البيئة من خلال إشتراط اعلى    والمحافظة تبرم 

أجنبي أو  محلي  شريك  كان  سواء  الخاص  الشريك  بها  يلتزم  البيئية  السلامة         .  من 
   (.2011،المحتسب )
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 :  ج التنمية الإجتماعيةتحقيق برام  9/2/7/5
الخاص  للقطاع  الأساسي  الهدف  هو  الربح  تحقيق  هدف  ،  يعد  بين  التوازن  إحداث  ن  القطاع  وا 

القائمة،  الخاص  المؤسسات  دولة  وبناء  لنجاح  أمراً ضرورياً  يعد  المجتمع الأخري  على    وأهداف 
الخاص   القطاع  بين  الحقيقية  الحكوميالشراكة  طر ،  والقطاع  عن  ذلك  القطاع  ويتم  دمج  يق 
الإجتماعية التنمية  برامج  في  والصحة  ،  الخاص  التعليم  مجالات  في  المجتمع  مشكلات  وحل 

وتحسين وضع الإسكان والمدارس ،  لكلة الإجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهوالكفا
شراكة  إلى    لشراكةوبالتالي يتغير مفهوم ا،  والمستشفيات وغيرها من الخدمات الإجتماعية اللازمة

 . (2009زكي ،). جانب الأرباح فقطعلى   مجتمعية أكثر من تركيزها
 : الإقتصاديإستمرارية النمو  9/2/7/6 

للتنمية توصلنا الناتجإلى    من خلال تعريفنا  ،  أنها لاتعني مجرد تحقيق النمو الإقتصادي وزيادة 
نما تعني إستمرارية هذا النمو وزيادته مع مراعاة ا ذا نظرنا،  لجوانب الآخري غير الإقتصادية وا   وا 

يؤديإلى   توفرها  فإن  الناجحة  الشراكة  للقإلى    مقومات  الأرباح  متحقيق  والذي  الخاص  ن طاع 
 .  ومن ثم يزداد ويستمر النمو، مجالات إستثمارية أخري إلى  الممكن أن يوجهها
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 2019 -( 1رقم )مصرى ال محاسبى التفسير الإطار المقترح لل 9/3
 ترتيبات إمتيازات الخدمات العامة 

 
 :  مقدمة9/3/1

،  والكبارى والأنفاق،  تية للخدمات العامة    مثل الطرق قديماً كان يتم تشييد وتشغيل وصيانة البنية التح
مدادات الطاقة وشبكات الإتصالات    من قبل كيا،  المياهومرافق توزيع  ،  والمطارات ،  والمستشفيات  ن عام  وا 

 . وتمويلها من خلال إعتمادات الموازنة العامة
الق مشاركة  لجذب  التعاقدية  الخدمة  ترتيبات  نظام  الحكومة  أدخلت  تطويروقد  فى  الخاص  ،  طاع 

أو  ،  وقد تكون البنية التحتية موجودة بالفعل.  وصيانة بعض مجالات تلك البنية التحتية،  وتشغيل،  وتمويل
 . عقد( الخدمة) ة ترتيب قد يتم تشييدها خلال فتر 

تقوم بتشييد البنية التحتية المستخدمة لتقديم الخدمة ،  مشغل()  ينطوى الترتيب على منشأة قطاع خاص 
تطويرها،  عامةال الوقت ،  أو  من  محددة  لفترة  التحتية  البنية  تلك  وصيانة  مقابل  .  وتشغيل  للمشغل  يدفع 

وآليات  ،  والآليات لتعديل الأسعار،  عقد يحدد معايير الأداءيحكم الترتيب  .  خدماته على مدى فترة الترتيب 
بأنه ترتيب إمتياز الخدمة العامة.  تسوية الخلافات  الترتيب   “   أو،  ل  بناء   تشغيل   نقل  “  ويوصف هذا 

 . ل من العام   إلى   الخاص  “ أو، ل إعادة تأهيل   تشغيل   نقل
والسياسة العامة  .  العامة للإلتزام الذى يتعهد به المشغل  إن سمة ترتيبات الخدمة هذه هى طابع الخدمة

للعامة تقديمها  يتم  التحتية  بالبنية  المتعلقة  الخدمات  النظر عن  ،  هى أن  البغض  يقوم  هوية الطرف  ذى 
.  ويلزم ترتيب الخدمة المشغل تعاقديا بتقديم الخدمات إلى العامة نيابة عن هيئة عامة،  بتشغيل الخدمات 

 :  المشتركة الأخرى هىوالسمات 
الخدمة (أ) يمنح ترتيب  الذى  أو  ،  بما فى ذلك هيئة حكومية،  المانح( هو منشأة عامة)  أن الطرف 

 . ليها المسؤولية عن تلك الخدمةمنشأة من القطاع الخاص آلت إ
البنية التحتية والخدمات ذات الصلة وليس فقط  (ب ) أن المشغل مسؤول جزئيا على الأقل عن إدارة 

 . ل ينوب عن المانحمجرد وكي
وينظم تعديلات الأسعار على مدى ،  أن العقد يحدد الأسعار الأولية التى يقوم المشغل بتحصيلها ( ج)

 . فترة ترتيب الخدمة
بتسليم البنية التحتية إلى المانح فى نهاية فترة الترتيب بالحالة المحددة لها فى   غل ملزمأن المش (د )

 . غض النظر عن الطرف الذى مولها    بشكل أولىب، مقابل عوض قليل أو بدون عوض إضافى
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 :  التفسير  مجالات تطبيق  9/3/2
ات إمتياز الخدمة العامة من  يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيب  •

 .  العام    إلى    الخاص 
 :  ى    الخاص إذاينطبق هذا التفسير على ترتيبات إمتيازات الخدمات العامة من العام    إل •

المانح يتحكم فى .أ البنية  ،  أو ينظم،  كان  تقديمها بواسطة  المشغل  التى يجب على  الخدمات 
لى من يجب عليه تقديمها لهم، التحتية  . أى الأسعار بو ، وا 

أو حق الإنتفاع أو خلاف ذلك    فى أى حصة متبقية  ،  كان المانح يتحكم    من خلال الملكية .ب 
 .  نية التحتية بنهاية أجل الترتيب هامة فى أصول الب 

فى  • الخاص  إلى     العام     من  العامة  الخدمة  إمتياز  ترتيب  فى  المستخدمة  التحتية  البنية  تدخل 
لكام التفسير  هذا  الإنتاجى نطاق  عمرها  عمرها()  ل  لكامل  إستيفاء  ،  أصول  تم  إذا 

 :الشروط التالية
يتحكم فى)  المانح  كان  ينظم،  أ(  البنية  الخدمات  ،  أو  بواسطة أصول  تقديمها  المشغل  التى يجب على 

لهم،  التحتية تقديمها  عليه  يجب  من  لى  الأسعار،  وا  التنظيم  .  وبأى  أو  التحكم  يكون  أن  ويمكن 
أو يشترى مستخدمون آخرون بعض ،  وقد يشترى المانح جميع المخرجات ،  خلافهبموجب عقد أو  
يجب الأخذ فى الحسبان المانح وأى أطراف مرتبطة  ،  وعند تطبيق هذا الشرط.  أو كل المخرجات 

بالإضافة إلى أى جهات تنظيمية  ، فإن القطاع العام ككل،  بهً . فاذا كان المانح من الهيئات العامة
ولا يلزم أن  .  يجب إعتبارها طرفاً ذا علاقة بالمانح لأغراض هذا التفسير،  لعامةتعمل للمصلحة ا

أو ،  كرقيب()  يكفى أن يكون السعر منظم من قبل المانح:  فى السعر  يكون لدى المانح تحكم كامل
ووجود حد . عن طريق وضع حد أعلى للأسعار، على سبيل المثال، من خلال العقد أو جهة رقابية

، على سبيل المثال،  إذا كان العقد ،  وبالعكس.  نادرة الحدوث ر يطبق فقط فى حالات  أعلى للأسعا
المشغل حرية المانح،  تحديد الأسعار  يمنح  إلى  ترد  الربح  أى زيادة فى  هناك حد  ،  ولكن  فيكون 
 .  وبالتالى يكون قد تم إستيفاء عنصر التحكم فى السعر، أقصى لعائد المشغل

يتحكم من خلا  )ب( المانح  الملكيةكان  متبقية  ،  ل  بأى حصة  ذلك     أو خلاف  الإنتفاع  أو حق 
 . ند نهاية أجل الترتيب مهمة فى أصول البنية التحتية ع 

ويجب أن يحد تحكم المانح فى أى حصة متبقية مهمة من القدرة العملية للمشغل على بيع أو رهن  
وتكون الحصة المتبقية  .  ل فترة الترتيب وأن تعطى المانح حقاً مستمراً فى الإستخدام طوا،  البنية التحتية

تية بإفتراض أنها حاليا فى العمر وفى الحالة المتوقعة فى البنية التحتية هى القيمة المقدرة للبنية التح 
الترتيب  نهاية فترة  التحكم  التفرقةويجب  .  فى  بين  التحكم فى أى  .  الإدارةو   ما  المانح  فإذا كانت لدى 

،  فإن دور المشغل هو فقط إدارة البنية التحتية نيابة عن المانح،  التحتيةحصة متبقية مهمة فى البنية  
 . للمشغل فى العديد من الحالات حرية واسعة فى التصرفات الإدارية حتى ولو كان
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)أ( الشرطان  لمدى عمرها  و  يحدد  المانح  قبل  من  التحتية  البنية  فى  التحكم  يكون  متى  معاً  )ب( 
بالكامل المثال.  إستبدالات مطلوبة(ذلك أى  بما فى  )،  الاقتصادى  إذا كان يتعين على  ،  فعلى سبيل 
مثل الطبقة العليا من الطريق أو سطح  )  جزء من بند للبنية التحتية خلال فترة الترتيب المشغل إستبدال  

التحتية ككل،  مبنى( البنية  بند  الحسبان  فى  الأخذ  يجب  الشرط،  وعليه.  فإنه  إستيفاء  يتم  ب(  )  فإنه 
فى أى حصة متبقية  إذا كان المانح يتحكم  ،  بما فى ذلك الجزء الذى يتم إستبداله،  ةبنية التحتي لكامل ال

 . مهمة فى البديل النهائى لذلك الجزء
.  يكون هناك تنظيم رقابى على جزء آخر ولا،  وقد يتم    جزئياً    تنظيم إستخدام البنية التحتية رقابيا

 :  شكالمجموعة متنوعة من الأتأخذ هذه الترتيبات ، وبالرغم من ذلك
وتستوفى تعريف  ،  بشكل مستقل،  مكان تشغيلهاويكون بالإ،  أى أصول بنية تحتية يمكن فصلها ( أ)

فإنه يجب أن يتم تحليلها    بشكل منفصل    إذا كان يتم إستخدامها    بشكل كامل ، وحدة توليد نقد 
المثال فعلى سبيل  لتنظيم من جهة رقابية  ينطبق هذا على جناح  ،  لأغراض غير خاضعة  قد 

 . تشفى من قبل المانح لعلاج المرضىحيث يتم إستخدام بقية المس ، خاص فى مستشفى
فإنه  ،  مثل متجر مستشفى( غير خاضعه لتنظيم رقابى)  عندما تكون هناك أنشطة ثانوية بحتة ( ب )

لتى  لأنه فى الحالات ا،  يجب تطبيق إختبارات التحكم كما لو كانت تلك الخدمات غير موجودة
ينتقص من تحكم المانح فى البنية  فإن وجود أنشطة ثانوية لا  ،  مانح فى الخدمات يتحكم فيها ال

 . التحتية
أو المرافق المستخدمة لتقديم  ،  قد يكون للمشغل الحق فى إستخدام البنية التحتية التى يمكن فصلها

ناك عقد إيجار من المانح إلى وفى أى من الحالتين قد يكون ه،  رقابيا الخدمات الثانوية غير المنظمة
ذا كان كذلك، المشغل  .  المحاسبة عنه وفقاً لمعاير المحاسبة المصرية فيجب ، وا 

 : ينطبق هذا التفسير على كل من •
 .البنية التحتية التى يقوم المشغل بتشييدها أو إقتنائها من طرف ثالث لغرض ترتيب الخدمة ( أ)
 . لمشغل حق الوصول اليها لغرض ترتيب الخدمةالبنية التحتية القائمة التى يمنح المانح ا ( ب )
التحتية التى كان محتفظاً بها ومثبتة على أنها عقارات لا يحدد هذا ك • البنية  يفية المحاسبة عن 

تنطبق متطلبات إلغاء .  وآلات ومعدات من قبل المشغل قبل دخوله فى ترتيب الخدمة
 . الإثبات على مثل هذه البنية التحتية

 .  محاسبة من قبل المانحينتفسير كيفية ال لا يحدد هذا ال •
ر المبادئ العامة بشأن إثبات وقياس الإلتزامات والحقوق المتعلقة بها فى ترتيبات  يبين هذا التفسي •

 . إمتيازات الخدمات العامة
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 :  المعالجة المحاسبية لترتيبات إمتياز الخدمات العامة  9/3/3
 .  ةمعالجة حقوق المشغل فى أصول البنية التحتي •
 . إثبات وقياس مقابل الترتيب  •
 . سينخدمات التشييد أو التح  •
 . خدمات التشغيل •
   .من الصلاحية للإستخدام الإلتزامات التعاقدية بإعادة أصول البنية التحتية إلى مستوى محدد   •
 .  تكاليف الإقتراض   •
 .  الملموس والأصل غير، للأصل المالى  اللاحقةالمعالجة المحاسبية  •
 . مانح إلى المشغلمة من قبل الالبنود المقد  •
 .  ومات بشأن ترتيبات إمتيازات الخدمات العامةمتطلبات الإفصاح عن معل •
 :  معالجة حقوق المشغل فى البنية التحتية 9/3/3/1

لا يجوز إثباتها على إنها عقارات وآلات ومعدات  ،  التى تقع ضمن نطاق هذا التفسير،  البنية التحتية
دام البنية التحتية العامة إلى عاقدى لا ينقل الحق فى التحكم فى إستخيب الخدمة التنظراً لأن ترت،  للمشغل
للشروط .  المشغل وفقاً  المانح  نيابة عن  العامة  الخدمة  لتقديم  التحتية  البنية  إلى  الوصول  وللمشغل حق 

 .  المحددة الواردة فى العقد 
 : إثبات وقياس مقابل الترتيف 9/3/3/2

  خدمات التشييد أو )  تيةويقوم بتشييد أو تحسين البنية التح.  ه مزود خدمةيتصرف المشغل على أن
خدمات التشغيل( )   التحسين( المستخدمة لتقديم خدمة عامة ويقوم بتشغيل وصيانة تلك البنية التحتية

 .  لفترة محددة من الزمن
الإيرادات  وقياس  إثبات  المشغل  على  لمعيار،  ويجب  مع  “  وفقاً  العقود  عن  ، ل  العملاء  الإيراد 

يؤديها  التى  الخدمات  المحاسبية  وتحد .  مقابل  المعالجة  المشغل  الذى يحصل عليه  المقابل  د طبيعة 
 . اللآحقة عن المقابل المستلم كأصل مالى أو كأصل غير ملموس

وتتم المحاسبة عن المبلغ  ،  تقديم من المانح للمشغل مبالغ نقدية أو أصل مالى آخر:  الأصل المالى
 : ب  تم قياسهلى المانح أو بتوجيه منه بحسب ما يالمستحق ع

 أو . التكلفة المستهلكة ( أ)
 أو . القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ( ب )
 . القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (ج)

الدخل  خلال  من  العادلة  بالقيمة  أو  المستهلكة  بالتكلفة  المانح  على  المستحق  المبلغ  قياس  تم  إذا 
 .  إستخدام طريقة الفائدة الفعلية فى الربح أو الخسارةفإنه يتم إثبات الفائدة المحسوبة ب، خرالشامل الآ
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الملموس العامة:  الأصل غير  الخدمة  مقابل من مستخدمى  المشغل  قياس الأصول  ،  تحصيل  ويتم 
ة وغير  غير الملموسة التى يتم اقتناؤها مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو توليفة من الأصول النقدي

 .  النقدية
 : يد أو التحسينخدمات التشي 9/3/3/3

فعليه إثبات المقابل المستلم أو مستحق التحصيل له وفقاً  ،  إذا قدم المشغل خدمات تشييد أو تحسين
 .  أو أصل غير ملموس، أصل مالى: وقد يكون المقابل حقوقاً فى. للمعايير المصرية للإعتراف بالايراد 
الإعت المشغل  بالقدريجب على  مالى  بأصل  تعاقدى غير مشروط فى   راف  له حق  يكون  الذى 

يكون أمام المانح  و ،  أو بتوجيه منه( مقابل خدمات التشييد )  إستلام نقد أو أصل مالى آخر من المانح
موجب  ويكون ذلك عادة لأن الإتفاقية تكون واجبة النفاذ ب،  فى تجنب السداد ،  إن وجد ،  خيار ضئيل

ق غير المشروط فى إستلام نقد إذا ضمن المانح    بشكل تعاقدى     ويكون للمشغل هذا الح.  القانون 
المشغل إلى  يسدد  مبالغ محددة:  أن  تحديدها،  )أ(  يمكن  أى فرق ،  أو  بين  ،  إن وجد()  أو )ب(  ما 

ا  ويسرى هذ )،  تحديدها  المبالغ المستلمة من مستخدمى الخدمة العامة والمبالغ المحددة أو التى يمكن
حتى فى الحالات التى يكون السداد مشروطاً بأن يضمن المشغل أن البنية التحتية تستوفى متطلبات 

 .  محددة للجودة أو الكفاءة(
أو ترخيص( فى )  يجب على المشغل إثبات أصل غير ملموس بالقدر الذى يحصل عليه من حق

ابل من مستخدمى الخدمة  يعد الحق فى تحصيل مق  لا.  تحصيل مقابل من مستخدمى الخدمة العامة
إستخدام   بمدى  مرتبط  المحتملة  المبالغ  مقدار  لأن  نظراً  نقد  إستلام  فى  مشروط  غير  حقاً  العامة 

 . الجمهور للخدمة
إذا تم الدفع للمشغل مقابل خدمات التشييد جزئيا بواسطة أصل مالى وجزئيا بواسطة أصل غير  

للمقابل الذى يحصل عليه    المحاسبة    بشكل منفصل فإنه من الضرورى  ،  ملموس    عن كل مكون 
من  .  المشغل كل  مقابل  التحصيل  مستحق  أو  المستلم  بالمقابل  أولى     بشكل  الإعتراف     يجب 

 . للإعتراف بالايراد  المصريةالمكونين وفقاً لمعايير المحاسبة 
، شروط العقد إلى المشغل بالرجوع إلى    يجب أن يتم تحديد طبيعة المقابل المقدم من قبل المانح

ويتم تصنيف كلا النوعين من المقابل على إنهما أصل عقد . فى حال وجودها، وللقوانين وثيقة الصلة
 . خلال فترة التشييد أو الترقية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية

 : خدمات التشغيل  9/3/3/4
 . يةفقاً لمعايير المحاسبة المصر يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشغيل و 
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الصلحية  9/3/3/5 من  محدد  مستوى  إلى  التحتية  البنية  أصول  بنعادة  التعاقدية  الإلتزامات 
 :  للإستخدام

ترخيصه تعاقدية ضمن شروط  بإلتزامات  الوفاء  المشغل  على  يكون  البنية  ،  قد  أصول  لصيانة  )أ( 
لتحتية إلى حالة  أو )ب( بإعادة أصول البنية ا ،  التحتية إلى مستوى محدد من الصلاحية للإستخدام

الخدمة ترتيب  بنهاية  المانح  إلى  تسليمها  يتم  أن  قبل  قياس.  محددة  الإلتزامات  و   يجب  هذه  ثبات  ا 
المحددة الحالة  إلى  بإعادتها  أو  التحتية  البنية  بصيانة  تحسين،  التعاقدية  أى عنصر  أى ،  بإستثناء 

 . لى فى نهاية فترة التقريركون مطلوباً لتسوية الإلتزام الحابأفضل تقدير للإنفاق الذى قد ي
 : تكالي  الإقتراض التى يتكبدها المشغل 9/3/3/6

على أنها   “  الترتيب   “  يجب أن يتم إثبات تكاليف الإقتراض المرتبطة بترتيب إلتزام خدمة عامة
تعاقدى   حق  للمشغل  يكن  لم  ما  فيها  تكبدها  يتم  التى  الفترة  فى  غير  مصروف  أصل  إستلام  فى 

يجب أن تتم رسملة  ،  فى هذه الحالة.  حصيل مقابل من مستخدمى الخدمة العامة(حق فى ت)  ملموس
 . تكاليف الإقتراض المرتبطه بالترتيب خلال مرحلة التشييد وفقاً لذلك التفسير

 :  والأصل غير الملموس المعالجة المحاسبية اللآحقة للأصل المالى 9/3/3/7
 :  الىالأصل الم

 .  على الأصل المالى الذى يتم إثباته تطبق معايير الأدوات المالية
 : وتتم المحاسبة عن المبلغ المستحق على المانح أو بتوجيه منه بحسب ما يتم قياسه ب 

 أو . التكلفة المستهلكة  ( أ)
 أو . القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ( ب )
 . خسارةالقيمة العادلة من خلال الربح أو ال  (ج)

عل المستحق  المبلغ  قياس  تم  الدخل إذا  خلال  من  العادلة  بالقيمة  أو  المستهلكة  بالتكلفة  المانح  ى 
 .  فإنه يتم إثبات الفائدة المحسوبة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية فى الربح أو الخسارة، الشامل الآخر

الملموس ا:  الأصل غير  الخدمة  مقابل من مستخدمى  المشغل  قياس الأصول  ،  لعامةتحصيل  ويتم 
تي يتم اقتناؤها مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو توليفة من الأصول النقدية وغير  غير الملموسة ال

 .  النقدية
 :  لى المشغلإالبنود المقدمة من المانح  9/3/3/8

البنية التحتية يتم إثبات بنود أصول  اليها لأغ،  لا  راض  التى يمنح المانح المشغل حق الوصول 
وقد يقدم المانح    أيضاً    بنوداً أخرى إلى  .  معدات للمشغلعلى أنها عقارات وآلات و ،  ترتيب الخدمة

إذا كانت مثل هذه الأصول  .  المشغل والتى يستطيع المشغل أن يحتف  بها أو يعاملها حسبما يرغب 
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،  ا لا تعد منحاً حكوميةفإنه،  تشكل جزء من المقابل مستحق السداد من قبل المانح مقابل الخدمات 
 . اسبة عنها على أنها جزء من سعر المعاملةيتم المح، وبدلا من ذلك

قبل     المنشآة  لدى  عامة  خدمة  إمتيازات  ترتيبات  وجود  حالة  كأصول ،  1/1/2019فى  تسجيلها  وتم 
الترتيبات فق . ط دون غيرهاثابتة فيمكنها أن تستمر فى تطبيق تلك المعالجة المحاسبية حتى نهاية تلك 

 .  للمنشأت التى لم تختر تطبيقه عند بدء سريان هذا التفسيرولايجوز لاحقاً تطبيق هذا الإستثناء 
ذا إستخدمت المنشأة الإستثناء يجب الإفصاح عن الأثر على القوائم المالية إذا ما تم تطبيق  ،  وا 

 .  إلا إذا كان ذلك غير عملى، هذا التفسير بأثر رجعى
 : مات العامةتطلبات الإفصاح عن معلومات بشأن ترتيبات إمتيازات الخدم 9/3/3/9

ذا إستخدمت المنشأة الإستثناء يجب الإفصاح عن الأثر على القوائم المالية إذا ما تم تطبيق  ،  وا 
 : إلا إذا كان ذلك غير عملى فيلزم، هذا التفسير بأثر رجعى

 .  ى كانت موجودة فى بداية أول فترة معروضةإثبات الأصول المالية والأصول غير الملموسة الت (أ)
أياً كان تصنفيها  )  الغ الدفترية السابقة لتلك الأصول المالية والأصول غير الملموسةإستخدام المب (ب )

 .  سابقاً( على إنها مبالغها الدفترية كما فى ذلك التاريخ
،  تها فى ذلك التاريخإختبار إضمحلال قيمة الأصول المالية والأصول غير الملموسة التى تم إثبا  ( ج)

هذه الحالة يجب إختبار الإضمحلال كما فى بداية الفترة  وفى  ،  ما لم يكن ذلك من غير العملى
 . الحالية

   لترتيبات إمتيازات الخدمات العامة  للإطار المقترح المعالجة المحاسبية 9/3/4
 :  فى دفاتر المانح 9/3/4/1

اق على تحصيل مقابل الخدمة من مستخدمى  الإتف أصل مالى() الإتفاق على سداد دفعات
 موس( أصل غير مل ) الخدمة

 عند التعاقد

من ح / إلتزامات ترتيف إمتياز 
 الخدمة العامة 

إلى ح / إلتزامات لدائنى ترتيف   
 إمتياز الخدمة العامة 

 عند التعاقد

من ح / إلتزامات ترتيف إمتياز 
 الخدمة العامة 

إلى ح / إلتزامات لدائنى   
 تياز الخدمة العامة ترتيف إم

عند سداد 
 الدفعات

ائنى ترتيف من ح / إلتزامات لد
 إمتياز الخدمة العامة 

النقدية أو أى أصل   إلى ح / 
 مالى آخر

 

 
 

من ح / إلتزامات ترتيف إمتياز أى مبالغ إضافية  من ح / إلتزامات ترتيف إمتياز أى مبالغ 
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اق على تحصيل مقابل الخدمة من مستخدمى  الإتف أصل مالى() الإتفاق على سداد دفعات
 موس( أصل غير مل ) الخدمة

إضافية لمبلغ  
  وفوائد، التعاقد
 التآخير 

 الخدمة العامة 
إلتزامات لدائنى ترتيف    إلى ح / 

 خدمة العامة إمتياز ال

، لمبلغ التعاقد
 ير التأخ وفوائد

   الخدمة العامة
إلتزامات لدائنى ترتيف  إلى ح /

 إمتياز الخدمة العامة 
عند تحصيل  
مقابل الخدمة  
بعد إتمام 
 الترتيف 

 من ح / النقدية  
إلتزامات ترتيف إمتياز إلى ح /   

  إلى ح / الخدمة العامة
مخصص إهلك ترتيف إمتياز 

يراد إ إلى ح / الخدمة العامة
 الخدمات

عند تحصيل  
المشغل مقابل  

 الخدمة 

من ح / إلتزامات لدائنى ترتيف 
 إمتياز الخدمة العامة 

إلتزامات ترتيف  إلى ح /   
 إمتياز الخدمة العامة 

من ح / إلتزامات لدائنى ترتيف   
 إمتياز الخدمة العامة 

 النقدية إلى ح /   

 من ح / النقدية   
مخصص إهلك   إلى ح / 

 ياز الخدمة العامة ترتيف إمت 
 إيراد الخدمات   إلى ح / 

فى نهاية فترة  
 ترتيف الإمتياز 

م  ساد تعويض  
عن إستلم 
 الترتيف 

من ح / مخصص إهلك ترتيف  
 إمتياز الخدمة العامة 
 من ح / الأصل الثابت

 إحتياطى رأسمالى   إلى ح / 
 النقدية إلى ح /   

فى نهاية فترة  
 ترتيف الإمتياز 

من ح / مخصص إهلك  
 ترتيف إمتياز الخدمة العامة 

 من ح / الأصل الثابت
 إحتياطى رأسمالى   إلى ح / 
 إلى ح / النقدية  
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 :  فى دفاتر المشغل 9/3/4/2
  الإتفاق على تحصيل دفعات من المانح

 أصل مالى( )
خدمى  الإتفاق على تحصيل مقابل الخدمة من مست

 )أصل غير ملموس) الخدمة
 

 عند التعاقد
ات مدينى ترتيف من ح / إلتزام

 إمتياز الخدمة العامة 
إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /

 الخدمة العامة 

 
 عند التعاقد

 

من ح / إلتزامات مدينى ترتيف 
 إمتياز الخدمة العامة 

إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /
 الخدمة العامة 

ية  أى مبالغ إضاف
 لمبلغ التعاقد

من ح / إلتزامات مدينى ترتيف 
 دمة العامة إمتياز الخ

إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /
 الخدمة العامة 

أى مبالغ إضافية  
، لمبلغ التعاقد
 وفوائدالتآخير 

من ح / إلتزامات مدينى ترتيف 
 إمتياز الخدمة العامة 

إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /
 الخدمة العامة 

ابل  سداد مق
مصاري  أعمال  

 الإنشاء

إلتزامات ترتيف إمتياز من ح / 
 لخدمة العامة ا

 النقدية  إلى ح /

سداد مقابل  
مصاري  أعمال  

 الإنشاء

إلتزامات ترتيف إمتياز من ح / 
 الخدمة العامة 

 النقدية  إلى ح /
تحصيل مبالغ 
 من المشغل 
 
 

من ح / النقدية أو أىأصل  
 مالى آخر

ترتيف إلتزامات مدينى  إلى ح /
 إمتياز الخدمة العامة 

  
 
 

معالجة فوائد  
 الآخير

 ح / النقدية من 
 خيرأفوائد الت إلى ح /

  

 خير أفوائد الت من ح /
 الأرباح والخسائر إلى ح /

معالجة فوائد  
 الإقتراض

 من ح / فوائد الإقتراض
 النقدية  إلى ح /

معالجة فوائد  
 الإقتراض

 من ح / فوائد الإقتراض
 نقدية ال إلى ح /

إلتزامات ترتيف إمتياز  من ح /
 الخدمة العامة 

  / الأرباح والخسائر من ح
 فوائد الإقتراض إلى ح /

إلتزامات ترتيف إمتياز  من ح /
 الخدمة العامة 

 من ح / الأرباح والخسائر 
 فوائد الإقتراض إلى ح /
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  الإتفاق على تحصيل دفعات من المانح
 أصل مالى( )

خدمى  الإتفاق على تحصيل مقابل الخدمة من مست
 )أصل غير ملموس) الخدمة

  
 
 

 
 

تحصيل مقابل  
الخدمة من  
 مستخدميها 

 من ح / النقدية 
مات مدينى ترتيف إلى ح / إلتزا

 إمتياز الخدمة العامة 
 قة للغير مبالغ مستح ح /إلى 

 من ح / مبالغ مستحقة للغير 
 النقدية  إلى ح /
  

تحصيل مبالغ 
تعويض عن  
 تسليم الترتيف 

من ح / النقدية أو أى أصل 
 مالى آخر

إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /
 الخدمة العامة 

تحصيل مبالغ 
تعويض عن  

 رتيف تسليم الت

من ح / النقدية أو أى أصل 
 مالى آخر

ترتيف إمتياز  إلتزامات إلى ح /
 الخدمة العامة 

فى نهاية فترة  
 ترتيف الإمتياز 

من ح / إلتزامات ترتيف إمتياز 
 الخدمة العامة 

 الأرباح والخسائر إلى ح /

فى نهاية فترة  
 ترتيف الإمتياز 

من ح / إلتزامات ترتيف إمتياز 
 الخدمة العامة 

 الأرباح والخسائر ح / إلى
 من ح / الأرباح والخسائر 

إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /
 الخدمة العامة 

 من ح / الأرباح والخسائر 
إلتزامات ترتيف إمتياز  إلى ح /

 الخدمة العامة 
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 الدراسة الميدانية  9/4
 

 :  تمهيد 9/4/1
 ية للتعرف على أراء عينة البحث في دراسة فى هذا الفصل تعرض الباحثة الدراسة الميدان

لل  ل مقترح  التنمية إطار  لتحقيق  كأداة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  لعقود  المحاسبية    معالجة 
 ل المستدامة

 . وصولًا إلى نتائج الدراسة، والتأكد من صحة فروض الدراسة بناءً على التحليل الإحصائي للبيانات  
 :  لبيانات سلوف جم  اإ9/4/2

ه يعد أسلوباً مناسباً في الدراسات الميدانية من حيث ستقصاء لأن الإستخدام أسلوب قوائم  إب  ةقامت الباحث
 .  وسرية البيانات وحياديتها ودقتها، والوضوح والبساطة، الوقت والتكلفة

 :  إعداد قائمة الإستقصاء 9/4/3
شتملت حيث إ،  البحث وتساعد على إختبار فروضهحثة على قائمة إستقصاء تتفق مع أهداف  عتمدت الباإ 

بيانات   على  التعليميالقائمة  )المستوى  الخبرة(سنوا،  شخصية  لإ،  ت  بحثية  أقسام  فروض وأربعة  ختبار 
 :  الدراسة كما يلي

 . مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص : القسم الأول -
 . اص وترشيد الإنفاق العامالشراكة بين القطاعين العام والخ: القسم الثاني -
 . وتحقيق التنمية المستدامة الشراكة بين القطاعين العام: القسم الثالث  -
البنية التحتية وهيكل الملكية  :  القسم الرابع - الشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال مشروعات 

 . في الوحدات الحكومية والعامة
قتصار إ،  صاء على سرية البيانات ثة على غلاف قائمة الإستقوقد أكدت الباح ستخدامها على أغراض وا 

 . وعدم تحيزها، ودقتها، اً لحيادية البيانات البحث العلمي ضمان
 :  هاتمجتم  الدراسة وعين 9/4/4

شتملت عينة الدراسة على  وقد إ،  المسئولين بوزارة المالية  بناءً على هدف الدراسة تمثل مجتمع الدراسة في
 .  أولئك المسئولينفرداً من  100
 :  الخصائص الشخصية لعينة الدراسة  9/4/5

والمستوى التعليمي( ،  شخصية لعينة الدراسة )عدد سنوات الخبرة في مزاولة الوظيفةشملت الخصائص ال
 : ويعرض الجدول التالي الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
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 (  1جدول )

 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
 نسبة ال عدد ال الفئات الخصائص 

 المستوى التعليمي 

 54 54 بكالوريوس
 هادات المهنية، دبلوم )حاصل على إحدي الش

 حاصل على زمالة إحدي الجمعيات أو المؤسسات المهنية(  
16 16 

 21 21 ماجستير 
 9 9 دكتورال

 عدد سنوات الخبرة

 49 49 سنوات  10أقل من 
 28 28 سنة  15أقل من  –  10من 

 23 23 سنة  15أكثر من 
   سنة  9.98المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة = 

   سنة   5.22اري لسنوات الخبرة = الانحراف المعي
 100 100 الإجمالي

 : يتضح من الجدول ما يلي
 توزي  عينة البحث حسف المستوى التعليمي 

)بكالوريوس( جامعي  مؤهل  على  الحاصلون  هم  تعليمي  مستوى  أقل  نظر ،  كان  العلمية  وذلك  للطبيعة  اً 
الفئات تمثيلًا في عينة البحث حيث ،  للدراسة النسبة    وقد كانت أكثر  يلي ذلك الحاصلون ،  %54بلغت 

ثم الحاصلون على دبلوم أي الحاصلون على إحدي الشهادات  ،  %21على الماجستير حيث بلغت النسبة  
كما  ،  %16المهنية( حيث بلغت النسبة    أو الحاصلون على زمالة إحدي الجمعيات أو المؤسسات ،  المهنية

الدكتوراه حي فئة  هم  تمثيلًا  الفئات  أقل  نسبتهم  كانت  بلغت  لعينة      .%9ث  العلمي  التأهيل  يكون  وبذلك 
 .  الدراسة مناسباً 

 
 توزي  عينة البحث حسف سنوات الخبرة
  10يلي ذلك الفئة لمن ،  %49سنواتل حيث بلغت النسبة  10كانت أكثر الفئات تمثيلًا هي الفئة لأقل من 

سنة فأكثرل    15ات تمثيلًا هي الفئة لبينما كانت أقل الفئ،  %28ل حيث بلغت النسبة  ة  سن  15اقل من    –
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نحراف  بإ ،  ةسن  9.98وبأخذ مراكز الفئات بلغ المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة  ،  %23حيث بلغت النسبة  
 .  ة ذات خبرة مناسبةوبذلك تكون عينة الدراس، سنة  5.22معياري قدره 

 : فروض الدراسة 9/4/6
البحث وما هو مستهدف من در  إلى فى ضوء طبيعة مشكلة  الميدانية  الدراسة  الباحثة من  استها تهدف 

   : التأكد من صحة الفروض التالية
 توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترشيد :  الفرض الأول
 .  الإنفاق العام
الثاني ال:  الفرض  التحتية  البنية  مشروعات  بين  معنوية  دلالة  ذات  علاقة  المشاركة  توجد  بنظام  مطبقة 

 .  والتنمية المستدامة
الثالث المشاركة  :  الفرض  بنظام  المطبقة  التحتية  البنية  مشروعات  بين  معنوية  دلالة  ذات  علاقة  توجد 

 . وهيكل الملكية في الوحدات العامة
 :  متغيرات الدراسة  9/4/7

 .  عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص: المتغير المستقل
 : تشتمل المتغيرات التابعة على المتغيرات التالية: غيرات التابعةالمت

 . ترشيد الإنفاق العام -
 .  تحقيق التنمية المستدامة -
 . هيكل الملكية في الوحدات العامة -

 : لعلقة بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعةويوضح الشكل التالي ا

 (  1شكل )
 يرات التابعة العلقة بين المتغير المستقل والمتغ 

 

 

 

 عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص  

 المتغيرات التابعة  المتغيرالمستقل 

 العام ترشيد الإنفاق 

 تحقيق التنمية المستدامة 

 ي الوحدات العامة هيكل الملكية ف
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 :  الأساليف الإحصائية المستخدمة  9/4/8
الإ قوائم  جمع  ومراجعتهابعد  الميدان  من  الباحثة،  ستقصاء  للإ  قامت  أوزان  على  بإعطاء  تدل  ستجابات 
 4محايد،    3أرفض،    2أرفض تماماً،    Likert Scale   (1قاً لمقياس ليكرت الخماسي  درجة الموافقة وف

 . (أوافق تماماً  5، أوافق
الإ هذه  مدى  كان  )ولما  على  4= 5-1ستجابات  يتوزيع  الفئة  ،  فئات   5(  طول  تشير  ،  0.8فيكون  لذا 

 :  يليالدراسات إلى تقييم فئات المتوسط المرجح وفقاً لمعايير درجة الأهمية كما 
 أوافق تماماً  أوافق  محايد أرفض  رفض تماماً أ
1-1.79 1.80-2.59 2.60-3.39 3.40-4.19 4.20-5 

 
حيث تناول  ،  SPSS 24ستخدمت البرنامج الإحصائي  وا  ،  بإدخال البيانات للحاسب الآليامت الباحثة  ق

وتوصيف  ،  ة بيانات الدراسةختبار صلاحيالمقاييس الإحصائية التي تهتم بإ:  التحليل الإحصائي للبيانات 
والتشتت  المركزية  النزعة  حيث  من  المتغيرات  نتهاءاً ،  هذه  التحليلي  ب  وا  بين  الإحصاء  العلاقات  ختبار  وا 

 : وفيما يلي هال المقاييس، ختبارات الفروض وصولًا إلى نتائج البحث المتغيرات لإ 
رتباط سبيرمان للرتب عامل إب موذلك بحسا:  Internal consistencyمقياس التناسق الداخلي   •

Spearman correlation  بين العبارات والأقسام التي تنتمي إليها تلك العبارات  . 
الإمق • كرونباخ:  Reliabilityعتمادية  ياس  ألفا  بقياس  مقياس   Cronbatch’s Alpha وذلك  وهو 

ومدى  ،  ستبيانائمة الإستجابات عينة البحث على أسئلة قوذلك لمعرفة مدى الوثوقية فى إ،  عتماديةالإ
 .  إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة

لتوصيف متغيرات الدراسة  :  Standard Deviation  نحراف المعياري والإ   Meanالمتوسط المرجح   •
)الإنحراف المعياري،    من حيث النزعة المركزية )الوسط الحسابي، والوسط الحسابي النسبي( والتشتت 

 .  ختلاف(ومعامل الإ
إمعا • بيرسون  مل  معامل  :  Person Correlationرتباط  خلال  بيرسون  إمن   Personرتباط 

Correlation    رتباط بين متغيرات الدراسةالإه ودلالة علاقات تجايتم تحديد درجة وا . 
الإ  • البسيط  تحليل  لإ:  Simple Regressionنحدار  الدراسةوذلك  فروض  تكون  ،  ختبار  حيث 

ستخدامها  ن إوينتج عنه معادلة إحصائية خطية يمك،  حدهما مستقل والآخر تابعالعلاقة بين متغيرين أ
تقدير قيم أو  المتغيرين  بين  العلاقة  التفسير  المتغير  التابع عند معرفة قيمة  المتغير  ومن  .  لمستقلة 

يرين أحدهما مستقل والآخر تابع  نحدار يمكن التحقق من قوة العلاقة بين متغ خلال أسلوب تحليل الإ 
 . رتباط ومعامل التحديد عامل الإستخدام مبإ
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 : نحدار ما يليستخدمة في تحليل الإ ومن أهم الأساليف الم
التحديد   - الإ:  2Rمعامل  معامل  مربع  يقوم  هو  والتي  التابع  المتغير  في  التغيرات  نسبة  ويبين  رتباط 

ستخدام  ع بإالمتغير التاب نحدار في تقديرأي يبين مدى دقة خط الإ، المستقل بتفسيرها وشرحها المتغير
 .  المتغير المستقل

التباين  :  (F test)ختبار  إ - تحليل  أساليب  أحد  ويختبر    Analysis of Variance (ANOVA)هو 
فإذا كان أقل  ،  .Sigونعتمد في الحكم على مستوى المعنوية المحسوب  ،  نحدار ككل معنوية نموذج الإ 
 . جأمكن قبول معنوية النموذ  0.05من أو يساوي 

ثابت الإوذلك لإ:  (T test)ختبار  إ - المقدرة )أي  المعلمات   نحدار(ومعلمة الإ،  نحدارختبار معنوية 
الحكم على مستو  المحسوب  ونعتمد في  المعنوية  أو يساوي    .Sigى  أقل من  أمكن    0.05فإذا كان 
 . قبول معنوية المعالم المقدرة

 : ةوفيما يلي تطبيق هال الأساليف على متغيرات الدراس
 
 :  مقياس صدق وثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة 9/4/9

محتوى   وثبات  صدق  )الإيشمل  المقياس  صدق  الداخلي  الدراسة  (،  Internal consistencyتساق 
 :  وفيما يلي نتائج تلك المقاييس، Reliabilityومقياس الاعتمادية 
 (Internal consistency: تساق الداخليصدق المقياس )الإ 

ستقصاء مع القسم الذي تنتمي إليه تلك  الإتساق كل عبارة من عبارات  بالإتساق الداخلي مدى إ  يقصد  
الباحثة،  العبارة قامت  الإ  وقد  الداخلي  ت بحساب  معامل  للإ ساق  من خلال حساب  وذلك  رتباط  إستقصاء 

لقسم الذي والمتوسط العام ل،  ستقصاءالإبين كل عبارة من عبارات    Spearman Correlationسبيرمان  
 : تساق الداخليوفيما يلي نتائج الإ ، عبارةتنتمي إليه تلك ال

 العام الخاص مزايا الشراكة بين القطاعين  : تساق الداخلي للقسم الأول الإ
رتباط بين عبارات )مزايا الشراكة بين القطاعين العام الخاص( والمتوسط  يوضح الجدول التالي معامل الإ

 :  العام للقسم
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 (  2جدول )
رتباط سبيرمان بين كل عبارة من عبارات )مزايا الشراكة بين القطاعين العام الخاص( والمتوسط إمعامل 

 العام للقسم 

معاملت   العبارات 
 الارتباط 

 _1X   الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر تعاقد طويل المدي بين جهة
 **0.844 .م خدمات عامةمن القطاع الخاص لتنفيا مشروعات أو تقدي حكومية وجهة

 _2X  يتولي القطاع الخاص كافة أو معشم المسئوليات والمخاطر خلل دورة حياة
 **0.740 .ومراحلش المشروع

 _3X لعام إمكانية تمويل المشاري  والإستفادة من أحدث  الشراكة تتيح للقطاع ا
 **0.827 للقطاع الخاص.  التكنولوجية والمتاحة ساليفالأ

 _4X راكة تتيح للمسؤولين في القطاع العام فرصة التركيز علي جوانف التخطيط الش
يومي مما يعزز  الأداء بدلًا من تشتيت تركيزهم في إدارة الخدمات بشكل  ورقابة

 قدرتهم علي تحقيق فاعلية الخطط علي المدي البعيد.
0.827** 

 _5X ر حافز لإنجاز  يتولي القطاع الخاص مهام ومسئؤلية التصميم والإنشاء يعتب
 **0.754 وتسليمها خلل فترة زمنية قصيرة  المشاري ،

 مخرجات الحاسف: المصدر  
 0.01)**( معنوي عند مستوى معنوية   

وأن جميعها موجبة   0.844، 0.740رتباط سبيرمان المبينة قد تراوحت بين  إالجدول أن معاملات  يوضح
 لقسم صادق لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر ا α=0.01ودالة عند مستوى معنوية 

 تساق الداخلي للقسم الثاني: الإ
ين العام والخاص وترشيد رتباط سبيرمان بين عبارات )الشراكة بين القطاعإيوضح الجدول التالي معامل  

 الإنفاق العام( والمتوسط العام للقسم: 
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 (  3جدول )
العام والخاص وترشيد الإنفاق العام(  رتباط بين كل عبارة من عبارات )الشراكة بين القطاعينمعامل الإ 

 والمتوسط العام للقسم
 معاملت الارتباط  العبارات 

  1_1Y 0.718 .الإنفاق العام علىمتياز الخدمة العامة ستؤثر ترتيبات إ** 
  1_2Y 0.549 .الموازنة العامة للدولة متياز الخدمة العامة ستخفض العجز فيترتيبات إ** 
  1_3Y 0.740 .تخفيض الإنفاق العام تياز الخدمة العامة ستؤدي إلىمترتيبات إ** 
  1_4Y 0.577 .والعامة  موارد الوحدات الحكومية متياز الخدمة العامة ستؤثر علىترتيبات إ** 

 مخرجات الحاسف: المصدر  
 0.01)**( معنوي عند مستوى معنوية   

وأن جميعها موجبة   0.740، 0.549اوحت بين  رتباط سبيرمان المبينة قد تر إيوضح الجدول أن معاملات 
 وبذلك يعتبر القسم صادق لما وضع لقياسه.  α=0.01ودالة عند مستوى معنوية 

 م الثالث: تساق الداخلي للقس الإ
التالي   الجدول  الإيوضح  والتنمية  معامل  والخاص  العام  القطاعين  بين  )الشراكة  عبارات  بين  رتباط 

 قسم: المستدامة( والمتوسط العام لل
 (  4جدول )

رتباط بين كل عبارة من عبارات )الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المستدامة(  معامل الإ 
 . والمتوسط العام للقسم

 العبارات
معاملات  

رتباط الإ  

  2_1Y 0.797 .التنمية المستدامة للوحدات الحكومية والعامة متياز الخدمة العامة لن يحققترتيبات إ ** 

 2_2Y مواردها  الوحدات الحكومية والعامة بإمكانها أن توفر متطلبات تدعيم البنية التحتية من

 .الذاتية
0.804 ** 

2_3 Y دمة العامة ستمكن الوحدات الحكومية والعامة من توفير متطلباتمتياز الخترتيبات إ 

 .تدعيم البنية التحتية
0.804 ** 

  2_4Y الحكومية والعامة من تفادي خطر  مكن الوحداتمتياز الخدمة العامة ست ترتيبات إ

 .الإفلاس
0.804 ** 

  2_5Y  يم البنية التحتية  البدائل الممكنة لتدع يجب على الوحدات الحكومية والعامة أن تدرس

 .بما يحقق لها الاستمرار بأفضل البدائل
0.710 ** 

 2_6 Y مة أفضل البدائل لتحقيق  الحكومية والعا متياز الخدمة العامة تحقق للوحداتترتيبات إ

 .التنمية المستدامة
0.780 ** 

 مخرجات الحاسف: المصدر  
 0.01)**( معنوي عند مستوى معنوية   
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وأن جميعها موجبة ودالة   0.804،  0.710تباط المبينة قد تراوحت بين  لات الإر يوضح الجدول أن معام
 قياسه. وبذلك يعتبر القسم صادق لما وضع ل α=0.01عند مستوى معنوية 

 : تساق الداخلي للقسم الرابع الإ
الإ معامل  التالي  الجدول  مجال  يوضح  في  الخاص  العام  القطاعين  بين  )الشراكة  عبارات  بين  رتباط 

 عات البنية التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة( والمتوسط العام للقسم: مشرو 
 ( 5جدول )

بارات )الشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال مشروعات  رتباط بين كل عبارة من عمعامل الإ  
 لقسمالبنية التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة( والمتوسط العام ل

معاملت   العبارات 
 الارتباط 

 3_1Y متياز الخدمة العامة في مجال مشروعات البنية التحتية ستدعم  ترتيبات إ
 **0.736 .ت الحكومية والعامةالملكية في الوحدا هيكل

  3_2Y مشروعات البنية التحتية ستدعم   متياز الخدمة العامة في مجالترتيبات إ
 **0.787 .ومية والعامةالوض  المالي في الوحدات الحك

 3_3Y متياز الخدمة العامة في مجال مشروعات البنية التحتية ستساعد  ترتيبات إ
 **0.810 .لتزاماتها في المدي الطويللوفاء بنالحكومية والعامة على ا الوحدات

 مخرجات الحاسف: المصدر  
 0.01)**( معنوي عند مستوى معنوية   

وأن جميعها موجبة ودالة   0.810،  0.736باط المبينة قد تراوحت بين  رتيوضح الجدول أن معاملات الإ
 وبذلك يعتبر القسم صادق لما وضع لقياسه.  α=0.01عند مستوى معنوية 

 Reliabilityعتمادية:  مقاييس الإ9/4/10
إ الثبات  تم  معامل  إ   (Cronbatch’s alpha)ستخدام  مدى  لقياس  النتائج    Reliabilityعتمادية  وذلك 

ستخدمتها الباحثة، ومدى إمكانية تعميمها على  يها من العينة، ولإختبار ثبات المقاييس التي إل علالمتحص
ذا%100مقياس بين الصفر،  مجتمع الدراسة، وتتراوح قيمة هذا ال أمكن    %60زاد هذه المقياس عن    ، وا 

 عتماد على نتائج الدراسة، وفيما يلي تطبيق هذا المقياس على أبعاد الدراسة.الإ
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 (  6جدول )
 لأبعاد الدارسة  Reliabilityمقاييس الثبات 

 الأقسام

عدد 
 العبارات 

معامل  
الثبات 
Alfa 

معامل  
 )*(الصدق 

X 0.954 0.911 5 ن القطاعين العام والخاص. مزايا الشراكة بي 
1Y  0.771 0.594 4 الشراكة بين القطاعين العام الخاص وترشيد الإنفاق العام 
2Y  0.941 0.885 6 اعين العام الخاص والتنمية المستدامة. الشراكة بين القط 
3Y    الخاص في مجال مشروعات العام  القطاعين  بين  الشراكة 

 0.844 0.713 3 الملكية في الوحدات الحكومية والعامة. البنية التحتية وهيكل  

 مخرجات الحاسف: المصدر  
 Structureبش الصدق البنائي  )*( معامل الصدق هو الجار التربيعي لمعامل الثبات، ويقصد 

Validity 
  0.911، 0.594قد تراوحت بين Cronbatch’s Alfa يتضح من الجدول أن )معامل الثبات( قيمة ألفا  

أع والذي  الإستقصاء،  قائمة  أقسام  بين  لى  تراوح  حيث  الصدق،  مستوى  على  بدوره  ، 0.771نعكس 
بصلا  0.954 تتمتع  الدراسة  عينة  بيانات  أن  على  يدل  معقولة  مما  ألفا    Reliabilityحية  قيمة  حيث 
نظراً لقلة   وذلك %60فقد اقتربت القيمة من  -1Yفيما عدا البعد الثاني  –على كافة الأبعاد  %60تجاوزت 
مكانية الإ عدد العبا عتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج  رات، الأمر الذى يدل على ثبات الإستجابات وا 

 على مجتمع الدراسة.  

 : الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 9/4/11
يهدف الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة توصيف تلك المتغيرات من حيث النزعة المركزية )الوسط  

والو  الإ الحسابي،  ومعامل  المعياري،  )الإنحراف  والتشتت  النسبي(،  الحسابي  تحديد سط  بهدف  ختلاف( 
تلك الأهمية من وجهة نظر عينة البحث، وفيما يلي نتائج  الأهمية النسبية لتلك المتغيرات وترتيبها حسب  

 توصيف المتغيرات: 
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 :  الإحصاء الوصفي للمتغير المستقل

المستقلة المتغير  والخاص"، "  X:  يشمل  العام  القطاعين  بين  الشراكة  نتائج الإحصاء   مزايا  يلي  وفيما 
 الوصفي لالك المتغير: 

 (  7جدول )

 ين القطاعين العام والخاص لمزايا الشراكة ب الإحصاء الوصفي

رات 
عبا
ال

بي  
سا
 ح
سط
متو

ي   
ساب
 ح
سط
متو

بي
نس

ي  %  ر
عيا
ف م
حرا
ان

 

مل  
معا

لف
لاخت
ا

% 

بة  
نس اق
لاتف
ا

فقة  %
موا
ة ال
درج

 
يف 
ترت

 

 _1X  القطاعين العام والخاص تعتبر   الشراكة بين
تعاقد طويل المدي بين جهة حكومية وجهة من  

ت  الخاص لتنفيا مشروعات أو تقديم خدما القطاع
 .عامة

 3 أوافق  82.0 18.0 0.71 78.4 3.92

 _2X كافة أو معشم   يتولي القطاع الخاص
المسئوليات والمخاطر خلل دورة حياة المشروع  

 مراحلش. و 
 4 أوافق  81.4 18.6 0.72 77.4 3.87

 _3X لعام إمكانية تمويل  للقطاع ا الشراكة تتيح
 يةستفادة من أحدث الأساليف التكنولوجالمشاري  والإ
 للقطاع الخاص.  والمتاحة

 1 أوافق  80.8 19.2 0.78 80.8 4.04

 _4X للمسؤولين في القطاع العام   الشراكة تتيح
وانف التخطيط ورقابة الأداء  فرصة التركيز علي ج

من تشتيت تركيزهم في إدارة الخدمات بشكل   بدلاً 
الخطط   يومي مما يعزز قدرتهم على تحقيق فاعلية

 على المدى البعيد. 

 5 أوافق  79.0 21.0 0.79 75.4 3.77

 _5X مهام ومسئؤلية التصميم   يتولي القطاع الخاص
مها  والإنشاء يعتبر حافز لإنجاز المشاري ، وتسلي

 زمنية قصيرة.  خلل فترة
 2 أوافق  80.5 19.5 0.78 80.6 4.03

 X  العام والخاص )المتوسط   الشراكة بين القطاعين
 العام( 

  أوافق  83.4 16.6 0.65 78.5 3.93

 مخرجات الحاسف: المصدر  
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 يتضح من الجدول ما يلي:
إ نحو الموافقة،   ن العام والخاص ستجابات عينة الدراسة على الشراكة بين القطاعيجاء إتجاه متوسط 
نحراف  ، بإ%78.8الحسابي النسبي قد بلغ    ، مما يعني أن المتوسط3.93ستجابات  حيث بلغ متوسط الإ

، مما يعني موافقة عينة الدراسة  %83.4، ونسبة اتفاق  %16.6أي بمعامل اختلاف    0.65معياري قدره  
 على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الت للقطاع  وجاء في  تتيح  العبارات )لالشراكة  العام والخاص  القطاعين  بين  الشراكة  رتيب الأول لمزايا 
والإا المشاريع  تمويل  إمكانية  الأ لعام  أحدث  من  والمتاحة  ساليب ستفادة  الخاصل،    التكنولوجية  للقطاع 

الخاص  القطاع  المشاريع،   ليتولي  يعتبر حافز لإنجاز  التصميم والإنشاء  وتسليمها خلال  مهام ومسئؤلية 
بين فترة لالشراكة  بين جهة حكومية   زمنية قصيرةل،  المدي  تعاقد طويل  تعتبر  والخاص  العام  القطاعين 

، 4.04ستجابات  يم خدمات عامةل حيث بلغ متوسط الإمشروعات أو تقد الخاص لتنفيذ   وجهة من القطاع
 على التوالي، ومستوى الموافقة لموافقل في كلٍ منها.   3.92، 4.03

والمخاطر خلال  ي المسئوليات  أو معظم  كافة  الخاص  القطاع  )ليتولي  العبارتين  الترتيب  في  ذلك  لي 
المشروع  حياة  تتيح دورة  لالشراكة  جوانب  للمسؤ  ومراحلهل،  علي  التركيز  فرصة  العام  القطاع  في  ولين 

بدلاً  الأداء  يع التخطيط ورقابة  يومي مما  بشكل  الخدمات  إدارة  تركيزهم في  تشتيت  قدرتهم على  من  زز 
فاعلية على   تحقيق  الإالخطط  متوسط  بلغ  البعيدل( حيث  التوالي،   3.77،  3.87ستجابات  المدى  على 

 ها.ومستوى الموافقة لموافقل في كلٍ من

وا العام  القطاعين  بين  الشراكة  لأهمية  الدراسة  عينة  إدراك  إلى  الك  من  ويوضح نخلص  لخاص، 
دراسة حول مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبة  ستجابات عينة الالشكل التالي متوسط إ

 وفقاً لأهميتها:
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 ( 2شكل )

 طاعين العام والخاص متوسط إستجابات عينة الدراسة حول مزايا الشراكة بين الق

 
 ويوضح الشكل التالي تكرارات عينة الدراسة حول مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 

 
 ( 3شكل )

 رات عينة الدراسة حول مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكرا
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 : الإحصاء الوصفي للمتغيرات التابعة
بي التابعة على الشراكة  ن القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق العام، والشراكة بين  تشتمل المتغيرات 

ام الخاص في مجال مشروعات البنية  العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة، الشراكة بين القطاعين الع
 التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة، وفيما يلي الإحصاء الوصفي لتلك المتغيرات: 

 وصفي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق العام الإحصاء ال

 الخاص وترشيد الإنفاق العام: يوضح الجدول التالي الإحصاء الوصفي للشراكة بين القطاعين العام و 

 (  8جدول )

 الإحصاء الوصفي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق العام 

متوسط  العبارات 
 حسابي 

 متوسط
حسابي  
 نسبي
% 

نحراف إ
 معياري 

معامل  
ختلف الإ

% 

نسبة  
تفاق الإ 

% 

درجة 
 ترتيف  الموافقة 

  1_1Y متياز الخدمة  ترتيبات إ
 3 أوافق  82.9 17.1 0.71 82.6 4.13 .الإنفاق العام لىالعامة ستؤثر ع

 1_2 Y متياز الخدمة  ترتيبات إ
 العامة ستخفض العجز في

 .الموازنة العامة للدولة
أوافق   83.8 16.2 0.68 84.0 4.20

 1 تماماً 

  1_3Y متياز الخدمة  ترتيبات إ
تخفيض  العامة ستؤدي إلى

 .الإنفاق العام
 2 أوافق  81.3 18.7 0.78 83.6 4.18

  1_4Y متياز الخدمة  ترتيبات إ
موارد   العامة ستؤثر على

 .الوحدات الحكومية والعامة
 4 أوافق  75.4 24.6 0.91 73.8 3.69

 1Y الإنفاق العام ترشيد 
  أوافق  87.2 12.8 0.52 81.0 4.05 )المتوسط العام( 

 من إستحراج الحاسف: المصدر
 يتضح من الجدول ما يلي:
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ستجابات عينة الدراسة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق  ه متوسط إجاء إتجا 
ما يعني أن المتوسط الحسابي النسبي قد بلغ  ، م4.05ستجابات  نحو الموافقة، حيث بلغ متوسط الإ  العام
ب81% قدره  نحإ ،  معياري  إ  0.52راف  بمعامل  إ%12.8ف  ختلاأي  ونسبة  يعن %87.2تفاق  ،  مما  ي  ، 

 موافقة عينة الدراسة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام. 
( الأول  الترتيب  في  إوجاء  الخد ترتيبات  الموازنة  متياز  في  العجز  العامة ستخفض  للدولة(  مة  العامة 

 ، كما بلغت درجة الموافقة لأوافق تماماًل 4.20ستجابات حيث بلغ متوسط الإ
ترتيبات  "متياز الخدمة العامة ستؤدي إلى تخفيض الإنفاق العامل،  ي ذلك في الترتيب )لأن ترتيبات إلي
ستؤثرإ العامة  الخدمة  العا   متياز  الإنفاق  إعلى  ترتيبات  ل  موارد  مل،  على  ستؤثر  العامة  الخدمة  متياز 

بلغ حيث  والعامةل(  الحكومية  الإ  الوحدات  كما  ع  3.69،  4.13،  4.18ستجابات  متوسط  التوالي،  لى 
لموافقل في كلٍ   الموافقة  إبلغت درجة  التالي متوسط  الدراسة حول منها، ويوضح الشكل  ستجابات عينة 

 . الخاص وترشيد الإنفاق العام مرتبة وفقاً لأهميتهاالشراكة بين القطاعين العام و 
 ( 4شكل )

  شيد الإنفاق العاممتوسط إستجابات العينة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتر 
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 ويوضح الشكل التالي تكرارات العينة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق العام:

 عينة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق العام ( تكرارات ال5شكل )

 
 

 ق التنمية المستدامة الإحصاء الوصفي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقي 
التنمية   وتحقيق  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكة  الوصفي  الإحصاء  التالي  الجدول  يوضح 

 المستدامة: 
 (  9جدول )

 صفي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة الإحصاء الو 

متوسط  العبارات 
 حسابي 

متوسط 
حسابي  
 نسبي
% 

نحراف إ
 معياري 

ل  معام
ختلف الإ

% 

نسبة  
تفاالإ 
 %ق

درجة 
 ترتيف  الموافقة 

Y2_1  متياز الخدمة العامة  ترتيبات إ
يحقق التنمية المستدامة للوحدات 

 الحكومية والعامة. 
 6 أوافق  79.8 20.2 0.80 79.0 3.95

Y2_2   الوحدات الحكومية والعامة
بنمكانها أن توفر متطلبات تدعيم 
 تية.البنية التحتية من مواردها الاا

 4 أوافق  79.6 20.4 0.80 78.8 3.94

Y2_3 متياز الخدمة العامة  ترتيبات إ
 5 أوافق  81.5 18.5 0.73 79.0 3.95ستمكن الوحدات الحكومية والعامة من  
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متوسط  العبارات 
 حسابي 

متوسط 
حسابي  
 نسبي
% 

نحراف إ
 معياري 

ل  معام
ختلف الإ

% 

نسبة  
تفاالإ 
 %ق

درجة 
 ترتيف  الموافقة 

 لتحتية. توفير متطلبات تدعيم البنية ا
Y2_4  متياز الخدمة العامة  ترتيبات إ

ستمكن الوحدات الحكومية والعامة من  
 الإفلس.تفادي خطر 

 2 أوافق  80.5 19.5 0.75 77.2 3.86

Y2_5    يجف على الوحدات الحكومية
والعامة أن تدرس البدائل الممكنة  

ق لها البنية التحتية بما يحق لتدعيم
 ستمرار بأفضل البدائل. الإ

 3 أوافق  80.3 19.7 0.76 77.4 3.87

Y2_6  متياز الخدمة العامة  ترتيبات إ
والعامة   تحقق للوحدات الحكومية

أفضل البدائل لتحقيق التنمية  
 المستدامة. 

 1 أوافق  79.7 20.3 0.78 77.0 3.85

Y2  وافق أ 84.3 15.7 0.61 78.1 3.90 تحقيق التنمية المستدامة  

 من إستحراج الحاسف: المصدر

 يتضح من الجدول ما يلي:
لعام والخاص وتحقيق التنمية  ستجابات عينة الدراسة على الشراكة بين القطاعين اجاء إتجاه متوسط إ

الحسابي النسبي قد   ، مما يعني أن المتوسط3.90ستجابات  نحو الموافقة، حيث بلغ متوسط الإ  المستدامة
بإ%78.1بلغ   قدره  ر نح ،  معياري  إ  0.61اف  بمعامل  اتفاق  %15.7ختلاف  أي  ونسبة  مما  84.3%،   ،

القطاعين   بين  الشراكة  أن  على  الدراسة  عينة  موافقة  التنمية  يعني  تحقيق  إلى  تؤدي  والخاص  العام 
 المستدامة.

ال )لترتيبات إوجاء في  العبارات  الوحدات الحكومية والعترتيب الأول  العامة ستمكن  الخدمة  امة متياز 
من توفير متطلبات تدعيم البنية التحتيةل، لترتيبات امتياز الخدمة العامة يحقق التنمية المستدامة للوحدات  

والعام من  الحكومية  التحتية  البنية  تدعيم  متطلبات  توفر  أن  بإمكانها  والعامة  الحكومية  لالوحدات  ةل، 
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الإموا متوسط  بلغ  حيث  الذاتيةل(  درجة   3.94،  3.95،  3.95ستجابات  ردها  بلغت  كما  التوالي،  على 
 الموافقة لموافقل في كلٍ منها.

  مة أن تدرس البدائل الممكنة لتدعيم)يجب على الوحدات الحكومية والعاليلي ذلك في الترتيب العبارات  
لها الإ التحتية بما يحقق  لترتيبات إسالبنية  البدائلل،  بأفضل  الوحدات تمرار  العامة ستمكن  الخدمة  متياز 

الإفلاسل،  الحك خطر  تفادي  من  والعامة  إ"ومية  الحكومية ترتيبات  للوحدات  تحقق  العامة  الخدمة  متياز 
التن بلغ متوسط الإم والعامة أفضل البدائل لتحقيق    3.85،  3.86،  3.87ستجابات  ية المستدامةل( حيث 

كلٍ   في  لموافقل  الموافقة  درجة  بلغت  كما  التوالي،  متعلى  التالي  الشكل  ويوضح  إمنها،  ستجابات  وسط 
 العينة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة:

 ( 7شكل )
 لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة متوسط إستجابات العينة حول ا
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التالي الشكل  يوضح  والخاص    كما  العام  القطاعين  بين  الشراكة  حول  العينة  التنمية  تكرارات  وتحقيق 
 : المستدامة
 ( تكرارات العينة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة 8شكل )

 

 
الشراكة في مجال مشروعات البنية التحتية وهيكل  اء الوصفي للشراكة بين القطاعين العام والخاص  الإحص

   الملكية في الوحدات الحكومية والعامة 

ل التالي الإحصاء الوصفي للشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال مشروعات البنية  يوضح الجدو 
 ة والعامة: التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومي

 (  10جدول )

الإحصاء الوصفي الشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال مشروعات البنية التحتية وهيكل  
 العامة الملكية في الوحدات الحكومية و 

رات 
عبا
 ال

بي 
سا
 ح
سط
متو

 

ي  
ساب
 ح
سط
متو

بي
نس

 %
 

ي  ر
عيا
ف م
حرا
 ان

ف  
ختل
 الا
مل
معا

% 
 

 
اق 
لاتف
ة ا
سب
 ن

%  
 

فقة 
موا
ة ال
درج

 
يف 
ترت

 

 Y3_1 متياز الخدمة العامة في  ترتيبات إ
مجال مشروعات البنية التحتية ستدعم 

الملكية في الوحدات الحكومية   هيكل
 .والعامة

 3 أوافق  76.7 23.3 0.87 74.4 3.72

Y3_2   متياز الخدمة العامة في  ترتيبات إ
أوافق   78.8 21.2 0.90 84.8 4.24مشروعات البنية التحتية ستدعم  مجال

 1 تماماً 
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رات 
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الوض  المالي في الوحدات الحكومية  
 .مةوالعا

 Y3_3 متياز الخدمة العامة في  ترتيبات إ
مجال مشروعات البنية التحتية ستساعد 

العامة على الوفاء الحكومية و  الوحدات
 .لتزاماتها في المدي الطويلبن

 2 أوافق  78.5 21.5 0.82 76.0 3.80

Y3 الملكية في الوحدات الحكومية   هيكل
  أوافق  82.5 17.5 0.69 78.4 3.92 )المتوسط العام( عامةوال

 مخرجات الحاسف: المصدر  

 يتضح من الجدول ما يلي:
سة على الشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال مشروعات  ستجابات عينة الدراجاء إتجاه متوسط إ

ستجابات  لإموافقة، حيث بلغ متوسط االبنية التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة نحو ال
أي بمعامل   0.69راف معياري قدره  ، بانح %78.4، مما يعني أن المتوسط الحسابي النسبي قد بلغ  3.92

، مما يعني موافقة عينة الدراسة على أن الشراكة بين القطاعين  %82.5ونسبة اتفاق  ،  %17.5ختلاف  إ
 تؤثر على هيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة.  العام والخاص في مجال مشروعات البنية التحتية

( الأول  الترتيب  في  إوجاء  مجالترتيبات  في  العامة  الخدمة  ست متياز  التحتية  البنية  دعم  مشروعات 
، وبلغت درجة الموافقة 4.24ستجابات  كومية والعامة( حيث بلغ متوسط الإالوضع المالي في الوحدات الح

تماماً  ذللأوافق  يلي  إل،  )ترتيبات  الترتيب  في  التحتية ك  البنية  في مجال مشروعات  العامة  الخدمة  متياز 
الوحدات بإ ستساعد  الوفاء  على  والعامة  المديالحكومية  في  الثالث    لتزاماتها  الترتيب  وفي  الطويل(، 

إ هيكل )ترتيبات  ستدعم  التحتية  البنية  مشروعات  مجال  في  العامة  الخدمة  الوحدات متياز  في    الملكية 
على التوالي، كما بلغت درجة الموافقة    3.72،  3.80ستجابات  بلغ متوسط الإحيث  (  الحكومية والعامة
الشراكة بين القطاعين  ستجابات عينة الدراسة حول  إ منها، ويوضح الشكل التالي متوسط  لموافقل في كلٍ  

 .ومية والعامةالعام الخاص في مجال مشروعات البنية التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحك
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الشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال  ( متوسط إستجابات عينة الدراسة حول 9شكل )
 وحدات الحكومية والعامة مشروعات البنية التحتية وهيكل الملكية في ال

 

 
الدراسة حول   عينة  تكرارات  التالي  الشكل  مجال ويوضح  في  الخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

 .البنية التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامةمشروعات 
عات البنية  الشراكة بين القطاعين العام الخاص في مجال مشرو ( تكرارات عينة الدراسة حول 10شكل )

 التحتية وهيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة 
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 :  إختبار الفروض9/4/12
الأولإ الفرض  علقة  :  ختبار  العام  توجد  القطاعين  بين  المشاركة  عملية  بين  معنوية  دلالة  اات 

 .  والخاص و ترشيد الإنفاق العام
الإخت ولإ تحليل  إجراء  تم  الفرض  هذا  الببار  الخطي  عملية  بين    Simple Regressionسيط  نحدار 

 ، وجاءت النتائج كما يلي: وبين ترشيد الإنفاق العام، المشاركة بين القطاعين العام والخاص 
 ( 11دول )ج

 وبين ترشيد الإنفاق العام، نحدار البسيط بين عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاصنتائج الإ 
 ام ترشيد الإنفاق الع 1Yالمتغير التاب : 

 عملية المشاركة بين القطاعين والخاص  Xالمتغير المستقل: 
F 

 المحسوبة 
مستوى  
 المعنوية 

R 
square R  قيمة  قيمة المعاملT  

 محسوبة ال
مستوى  
 المعنوية 

120.2 0.000 0.551 0.742 
α = 1.72 7.98 0.000 
β  = 0.594 10.96 0.000 

 مخرجات الحاسف : المصدر
 :يتضح من الجدول ما يلي

لعملية المشاركة بين القطاعين    Xنحدار وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين    أظهرت نتائج الإ -
  0.742ل، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط الخطي  ترشيد الإنفاق العامل  Y1العام والخاصل، وبين  

معنوية   معنوية    0.000بمستوى  مستوى  عند  العلاقة  معنوية  يعني  عمل0.01مما  أن  أي  ية ، 
زادت  كلما  أنه  أي  العام،  الإنفاق  ترشيد  على  طردياً  تؤثر  والخاص  العام  القطاعين  بين  المشاركة 

 ين العام والخاص كلما زاد ترشيد الإنفاق العام. عملية المشاركة بين القطاع
 بالشكل التالي: نحداردير معالم نموذج الإنحدار يمكن صياغة معادلة الإبعد تق  -

Y1 =1.72+0.594*X+ ε 
 

 حيث:
1Y ترشيد الإنفاق العام 
X  عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص 
ε الخطأ العشوائي 

 إختبار معنوية النمواج 
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، مما يؤكد معنويتها عند مستوى معنوية  0.000بمستوى معنوية    120.1قد بلغت    Fيتضح أن قيمة  
بين0.01 العلاقة  معنوية  أي  النموذج  معنوية  على  يدل  مما  العام    ،  القطاعين  بين  المشاركة  عملية 

 والخاص و بين ترشيد الإنفاق العام.
 ختبار معنوية المتغير المستقلإ

، بمستوى معنوية  10.96قد بلغت    Tحيث أن قيمة    T testل وذلك من اختبار  يتضح معنوية المستق
( والتي تشير  0.594)  β، ويتضح من قيمة 0.01مما يؤكد معنوية العلاقة عند مستوى معنوية   0.000

واحدة    بدرجةإلى قوة أو درجة التأثير، أي أنه كلما زادت عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص  
 درجة.  0.594زيادة في ترشيد الإنفاق العام ب   يتبعها

 القدرة التفسيرية للنمواج 
للنموذج   التفسيرية  القدرة  قيمة    %55.1بلغت  من  يتضح  كما  من    %55.1أن    أي  R squareوذلك 

التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير المستقل، والشكل التالي يوضح تلك العلاقة بين  
 التابع والمتغير المستقل:المتغير 
 ( العلقة بين عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبين ترشيد الإنفاق العام11شكل )

 

 
 لفرض الأول. مما سبق نخلص إلى قبول ا

توجد علقة اات دلالة معنوية بين مشروعات البنية التحتية المطبقة بنشام :  ختبار الفرض الثانيإ
 مية المستدامة.المشاركة والتن 

مشروعات  بين    Simple Regressionنحدار الخطي البسيط  بار هذا الفرض تم إجراء تحليل الإخت ولإ
 ، وجاءت النتائج كما يلي: وبين تحقيق التنمية المستدامة، البنية التحتية المطبقة بنظام المشاركة
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 ( 12جدول )

وبين تحقيق التنمية  ،  طبقة بنشام المشاركةنحدار البسيط بين مشروعات البنية التحتية المنتائج الإ  
 المستدامة 

 تحقيق التنمية المستدامة  2Yالمتغير التاب : 
 قة بنشام المشاركة مشروعات البنية التحتية المطب Xالمتغير المستقل: 

F 
 المحسوبة 

مستوى  
 المعنوية 

R 
square R  قيمة  قيمة المعاملT  

 المحسوبة 
مستوى  
 المعنوية 

166.5 0.000 0.629 0.793 
α = 0.960 4.15 0.000 
β  = 0.750 12.9 0.000 

 
 يتضح من الجدول ما يلي:

لمشروعات البنية التحتية المطبقة   Xنحدار وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين أظهرت نتائج الإ -
وبين   المشاركةل،  المستدامة  Y2بنظام  التنمية  الإلتحقيق  معامل  قيمة  بلغت  حيث  ال،  لخطي  رتباط 

معنوية    0.793 معنوية    0.000بمستوى  مستوى  عند  العلاقة  معنوية  يعني  أن  0.01مما  أي   ،
 على تحقيق التنمية المستدامة، أي أنه مشروعات البنية التحتية المطبقة بنظام المشاركة تؤثر طردياً 

 المستدامة. كلما زادت مشروعات البنية التحتية المطبقة بنظام المشاركة كلما زاد تحقيق التنمية
 نحدار بالشكل التالي:الإ  نحدار يمكن صياغة معادلة بعد تقدير معالم نمواج الإ   -
-  

Y2 =0.960+0.750*X+ ε 
 

 حيث:
2Y  ة تحقيق التنمية المستدام 
X  مشروعات البنية التحتية المطبقة بنشام المشاركة 
ε الخطأ العشوائي 
 
 
 ختبار معنوية النمواج إ
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، مما يؤكد معنويتها عند مستوى معنوية  0.000بمستوى معنوية    166.5قد بلغت    Fيتضح أن قيمة  
التحتية ا0.01 البنية  لمطبقة بنظام  ، مما يدل على معنوية النموذج أي معنوية العلاقة بين مشروعات 

 المشاركة وبين تحقيق التنمية المستدامة.
 ختبار معنوية المتغير المستقل إ 

، بمستوى معنوية  12.9قد بلغت    Tحيث أن قيمة    T testر  ختبايتضح معنوية المستقل وذلك من إ
( والتي تشير  0.750)  β، ويتضح من قيمة 0.01مما يؤكد معنوية العلاقة عند مستوى معنوية   0.000

المشاركة  إ بنظام  المطبقة  التحتية  البنية  كلما زادت مشروعات  أنه  أي  التأثير،  درجة  أو  قوة    بدرجة لى 
 درجة.  0.750حقيق التنمية المستدامة ب  واحدة يتبعها زيادة في ت
 القدرة التفسيرية للنمواج 

القدرة التفسيرية للنموذج   من    % 62.9أي أن    R squareوذلك كما يتضح من قيمة    %62.9بلغت 
التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير المستقل، والشكل التالي يوضح تلك العلاقة بين  

 والمتغير المستقل:المتغير التابع 
( العلقة بين مشروعات البنية التحتية المطبقة بنشام المشاركة، وبين تحقيق التنمية  12شكل )

 المستدامة 
 

 
 الفرض الثاني.مما سبق نخلص إلى قبول  

توجد علقة اات دلالة معنوية بين مشروعات البنية التحتية المطبقة بنشام :  ختبار الفرض الثالثإ
 يكل الملكية في الوحدات العامة.المشاركة وه 

مشروعات  بين    Simple Regressionنحدار الخطي البسيط  بار هذا الفرض تم إجراء تحليل الإخت ولإ
 ، وجاءت النتائج كما يلي: وبين هيكل الملكية في الوحدات العامة، نظام المشاركةالبنية التحتية المطبقة ب
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 ( 13جدول )
وبين هيكل الملكية في  ،  روعات البنية التحتية المطبقة بنشام المشاركةنحدار البسيط بين مشنتائج الإ  

 الوحدات العامة
 هيكل الملكية في الوحدات العامة 3Yالمتغير التاب : 

 مشروعات البنية التحتية المطبقة بنشام المشاركة  Xمستقل: المتغير ال
F 

 المحسوبة 
مستوى  
 المعنوية 

R 
square R  قيمة  قيمة المعاملT  

 محسوبة ال
مستوى  
 المعنوية 

120.4 0.000 0.551 0.743 
α = 0.839 2.951 0.004 
β  = 0.785 10.97 0.000 

 المصدر: من إستخراج الحاسف
 يلي:يتضح من الجدول ما 

لمشروعات البنية التحتية المطبقة   Xنحدار وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين أظهرت نتائج الإ -
المشاركةل،   العامة  3Yوبين  بنظام  الوحدات  في  الملكية  الإلهيكل  معامل  قيمة  بلغت  حيث  رتباط  ل، 

، أي  0.01ية  مما يعني معنوية العلاقة عند مستوى معنو   0.000بمستوى معنوية    0.743الخطي  
الوحدات  في  الملكية  هيكل  على  طردياً  تؤثر  المشاركة  بنظام  المطبقة  التحتية  البنية  مشروعات  أن 

كلما زادت مشروعات البنية التحتية المطبقة بنظام المشاركة كلما تدعم هيكل الملكية    العامة، أي أنه
 في الوحدات العامة. 

 نحدار بالشكل التالي:معادلة الإ  ج الإنحدار يمكن صياغةبعد تقدير معالم نموا  -
Y3 =0.839+0.875*X+ ε 

 
 : حيث

3Y هيكل الملكية في الوحدات العامة 
X حتية المطبقة بنشام المشاركة مشروعات البنية الت 
ε الخطأ العشوائي 
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 ختبار معنوية النمواج إ
عند مستوى معنوية  ، مما يؤكد معنويتها  0.000بمستوى معنوية    120.4قد بلغت    Fيتضح أن قيمة  

التحتية المطبقة بنظام  0.01 البنية  ، مما يدل على معنوية النموذج أي معنوية العلاقة بين مشروعات 
 كة وبين هيكل الملكية في الوحدات العامة. المشار 

 ختبار معنوية المتغير المستقل إ
بمستوى معنوية  ،  10.97قد بلغت    Tحيث أن قيمة    T testختبار  يتضح معنوية المستقل وذلك من إ

( والتي تشير  0.785)  β، ويتضح من قيمة 0.01مما يؤكد معنوية العلاقة عند مستوى معنوية   0.000
در  أو  قوة  المشاركة  إلى  بنظام  المطبقة  التحتية  البنية  كلما زادت مشروعات  أنه  أي  التأثير،    بدرجة جة 

 درجة. 0.785واحدة يتبعها تحسن في هيكل الملكية في الوحدات العامة ب  
 القدرة التفسيرية للنمواج 

للنموذج   التفسيرية  القدرة  قيمة    %55.1بلغت  من  يتضح  كما  أن    R squareوذلك  من    %55.1أي 
لتغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير المستقل، والشكل التالي يوضح تلك العلاقة بين  ا

 المتغير التابع والمتغير المستقل:
 
 

علقة بين مشروعات البنية التحتية المطبقة بنشام المشاركة، وبين هيكل الملكية في  ( ال13شكل )
 الوحدات العامة
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 التوصيات نتائج البحث و  9/5
 

 :  نتائج البحث 
 :  بعد تحليل بيانات الدراسة الميدانية توصلت الباحثة للنتائج التالية

 نتائج خاصة بعينة الدراسة  9/5/1
ليمي: وجد أن الحد الأدنى للمستوى التعليمي بعينة البحث هو المستوى الجامعي  من حيث المستوى التع
حاصلين على دبلوم )إحدى    %16راسة، كما وجدت نسبة  من إجمالي عينة الد   %54لالبكالوريوسل بنسبة  

نسبة   المهنية(  المؤسسات  أو  الجمعبات  إحدى  من  زمالة  أو  المهنية،  على    %21الشهادات  حاصلين 
نسبة  الماجستير الدكتوراه  9%،  على  ال  .حاصلين  المتوسط  أن  وجد  الخبرة:  سنوات  حيث  حسابي  ومن 

 سنة. 5.22 نحراف معياري سنة، بإ 9.98لسنوات الخبرة 
 ختبارات متغيرات الدراسة نتائج خاصة بن  9/5/2
ألفا   • قيمة  بين  Cronbatch's Alfa تراوحت  الثبات(  قائمة    0.911،  0.594)معامل  أقسام  على 

مما يدل    0.954،  0.771نعكس بدوره على مستوى الصدق، حيث تراوح بين  قصاء، والذي أالإست
  %60قتربت من  حيث قيمة ألفا إ  Reliabilityية معقولة  على أن بيانات عينة الدراسة تتمتع بصلاح

مكانية الإ ستجابات  عاد، الأمر الذى يدل على ثبات الإعلى كافة الأب ه  عتماد على النتائج وتعميم هذ وا 
 النتائج على مجتمع الدراسة. 

دلالة معنوية    رتباط بين العبارات والأقسام التي تنتمي إليها تلك العبارات أنها ذات أثبتت معاملات الإ  •
لعبارات قائمة    Internal Consistencyمما يدل على التناسق الداخلي    0.01عند مستوى معنوية  

 علياً ما وضعت لقياسه. ستقصاء، وأن هذه العبارات والأبعاد تقيس فالإ
 متغيرات الدراسة  بتوصي نتائج خاصة  9/5/3
ص، وأن هذه المزايا جاءت مرتبة وفقاً لأهميتها  أظهرت النتائج مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخا •

 من وجهة نظر عينة الدراسة كما يلي: 
 التكنولوجية والمتاحة أحدث الأساليب ستفادة من  نية تمويل المشاريع والإالشراكة تتيح للقطاع العام إمكا -

 للقطاع الخاص  
جاز المشاريع، وتسليمها خلال  هام ومسئؤلية التصميم والإنشاء يعتبر حافزاً لإنتولي القطاع الخاص م -

 زمنية قصيرة.  فترة
 القطاعين العام والخاص تعتبر تعاقداً طويل المدي بين جهة حكومية وجهة من القطاع الشراكة بين -

 .تنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات عامةالخاص ل
 حله كافة أو معظم المسئوليات والمخاطر خلال دورة حياة المشروع ومرا يتولي القطاع الخاص  -
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من  للمسؤولين في القطاع العام فرصة التركيز علي جوانب التخطيط ورقابة الأداء بدلاً  الشراكة تتيح -
الخدمات بشكل يومي مما   إدارة  فاعليةتشتيت تركيزهم في  تحقيق  الخطط على   يعزز قدرتهم على 

 المدى البعيد.
ال  الدراسةوافقت عينة   • بين القطاعين  للشراكة  العام  على الأثر الإيجابي  عام والخاص وترشيد الإنفاق 

 عن طريق الآتي: 
 تخفض العجز في الموازنة العامة للدولة. -
 تؤدي إلى تخفيض الإنفاق العام.  -
 تؤثر على الإنفاق العام.  -
 ثر على موارد الوحدات الحكومية والعامة.ستؤ  -

التنمي • تحقيق  إلى  ستؤدي  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  أن  النتائج  من  المستدامة  تبين  ة 
 بالأساليب التالية:

 تمكن الوحدات الحكومية والعامة من توفير متطلبات تدعيم البنية التحتية.  -
 متطلبات تدعيم البنية التحتية من مواردها الذاتية. الوحدات الحكومية والعامة بإمكانها أن توفر  -
لبنية التحتية بما يحقق  ا يجب على الوحدات الحكومية والعامة أن تدرس البدائل الممكنة لتدعيم -

 ستمرار بأفضل البدائل.لها الإ
 تمكن الوحدات الحكومية والعامة من تفادي خطر الإفلاس. -
 دائل لتحقيق التنمية المستدامة.تحقق للوحدات الحكومية والعامة أفضل الب -

التحتية    الشراكة في مجال مشروعات البنية النتائج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص    منتضح  إ •
 تدعم هيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة بالوسائل التالية: 

 تدعم الوضع المالي في الوحدات الحكومية والعامة.  -
 والعامة على الوفاء بالتزاماتها في المدي الطويل.  تساعد الوحدات الحكومية -
 تدعم هيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة.  -
 ختبارات فروض الدراسة بن نتائج خاصة    9/5/4
للباحثة • الأول  الفرض  قبول  بين "  تم  المشاركة  عملية  بين  معنوية  دلالة  اات  علقة  توجد 

رتباط اات دلالة معنوية موجبة  " حيث وجدت علقة إعامالقطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق ال
رتباط  م، حيث بلغ معامل الا بين عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق العا

 نحدار الصيغة التالية:، كما أخات معادلة الإ 0.742
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Y1 =1.72+0.594*X+ ε 
 

 ترشيد الإنفاق العام.  1Yحيث: 
X  بين القطاعين العام والخاصعملية المشاركة .Ε 
 الخطأ العشوائي. 
 
 

 .%55.1وقد ثبتت معنوية النمواج، وبلغت القدرة التفسيرية لش  

توجد علقة اات دلالة معنوية بين مشروعات البنية التحتية   "  الفرض الثاني للباحثة  تم قبول •
ط اات دلالة معنوية موجبة  رتبا" حيث وجدت علقة إالمطبقة بنشام المشاركة والتنمية المستدامة

المستدامةبين   والتنمية  المشاركة  بنشام  المطبقة  التحتية  البنية  معامل مشروعات  بلغ  حيث   ،
 نحدار الصيغة التالية:، كما أخات معادلة الإ 0.793باط الإرت

 

Y2 =0.960+0.750*X+ ε 
 

 . تحقيق التنمية المستدامة 2Yحيث: 
 X بنشام المشاركة  مشروعات البنية التحتية المطبقة . 
 ε .الخطأ العشوائي 

 
 .%62.9وقد ثبتت معنوية النمواج، وبلغت القدرة التفسيرية لش  

توجد علقة اات دلالة معنوية بين مشروعات البنية التحتية  "  لث للباحثةتم قبول الفرض الثا •
اط اات دلالة  رتبوجدت علقة إ" حيث  المطبقة بنشام المشاركة وهيكل الملكية في الوحدات العامة

موجبة   في  بين  معنوية  الملكية  وهيكل  المشاركة  بنشام  المطبقة  التحتية  البنية  مشروعات  بين 
 نحدار الصيغة التالية:، كما أخات معادلة الإ 0.743يث بلغ معامل الإرتباط ، حالوحدات العامة
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Y3 =0.839+0.875*X+ ε 
 

 .هيكل الملكية في الوحدات العامة 3Yحيث: 
 X ت البنية التحتية المطبقة بنشام المشاركةمشروعا . 
 ε .الخطأ العشوائي 

 
 .%55.1وقد ثبتت معنوية النمواج، وبلغت القدرة التفسيرية لش  

 :  توصيات البحث  9/5/5
التوصيات التي تقترحها الباحثة والتي قد تساهم في إنجاح عملية الشراكة م  القطاع الخاص هى  

 كما يلي: 
والت   ي تحت   اج إل   ي ، م   ع القط   اع الخ   اص ف   ي تنفي   ذ مش   روعات البني   ة التحتي   ة الإتج   اه نح   و الش   راكة •

 ازنة العامة للدولة.إستثمارات ضخمة كخطوة أساسية لحل مشكلة عجز المو 

والب   رامج  ،  إج   راء دراس   ات ج   دوي للخ   دمات المطل   وب إنجازه   ا ع   ن طري   ق الش   راكة م   ع القط   اع الخ   اص  •
 ا لإمكانية الوصول إليها عند الحاجة.  وتوفير قاعدة بيانات له ، الزمنية لتنفيذها 

كف اءة ف ي الأداء لتحقي ق ال الإس تفادة م ن خب رات القط اع الخ اص ف ي تنفي ذ مش روعات البني ة التحتي ة •
 .للوصول إلي التنمية المستدامة

دارته   ا  العم   ل عل   ي • تف   ادي المخ   اطر الت   ي تواج   ه مش   اريع الش   راكة ب   ين القط   اعين الع   ام والخ   اص وا 
 .الإستمرار في سياسة الشراكة لإمكانية بكفاءة

القطاع ضع الخطوط العريضة والأهداف التنموية المرجوة من عملية الشراكة مع ضرورة الإهتمام بو  •
الخ   اص ل   يس فق   ط لتحس   ين أداء الخ   دمات العام   ة، ولك   ن م   ن حي   ث م   ردود ذل   ك عل   ى تحس   ين 

 الظروف العمرانية الملائمة للسكان.
جح   ة الت   ي خاض   تها ال   دول الأخ   رى عن   د الش   راكة م   ع القط   اع ض   رورة الإس   تفادة م   ن التج   ارب النا •

 الخاص، وتقييمها والإستفادة من إيجابيتها وتلافى سلبياتها.
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ABSTRACT 

Public-Private Sector Partnership (PPP) has become an urgent necessity 

for most governments in the last ten years due to insufficient investments, 

increasing pressures on government budgets, as well as public concern about the 

inefficiency of services provided by government institutions and agencies. This 

partnership has been applied mainly in the economic infrastructure fields such as 

wireless communications, energy, water, and roads. Recently, however, 

attention has been paid to social infrastructure, such as health, education, and 

other services. It is well known that these services were mainly provided by the 

public sector, many of which require large investments, and take a long time 

before they start to give a return. Governments are usually willing to continue to 

be able to control the delivery of these services because they represent national 

security for modern societies.  

The desire for better and more efficient services is increasingly pushing 

governments to adopt public-private partnerships to deliver these services. It has 

also been shown that the process of economic and social development depends 

on mobilizing all the society potentials, including the energies, resources and 

expertise of both the public and private sectors to participate in Institutional 

undertakes the establishment and operation of various types of projects after the 

challenges and difficulties that separate and independent institutional 

organizations have faced in achieving development goals at the target levels. 

Therefore, developed and developing countries alike seek to find the 

institutional regulations, legislation and systems in which all sectors of society 

contribute to the direction, management and operation of projects, businesses, 

growth and development in order to serve their purposes on the basis of 

cooperative participation and good governance, and mutual benefit, and was not 

presented to the method of accounting treatment of these transactions. The 

researcher seeks to present a proposed method of accounting treatment. 

Keywords:  

Concession contracts, administrative contracts, partnership agreement, 

infrastructure projects, administrative authorities, construction, operation and 

transfer contracts. 


